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أثر العوامل السياسية فى النظام الجنائى الدولى

وذجا  الجرائم الدولية 
مـروة  نظـير*

ه مع إنشاء جهـة مستقلة ودائمة تتولى حساب يرى كثيرون أن النظام الجنائى الـدولى قد اكتملت معا
وردع مرتكـبى الجرائم الدوليـة خلال الصراعات والـنزاعات المختـلفة وذلك مع إنشـاء "المحكمة الجـنائية
الدولـيـة" الـتى دخل نظـامـهـا الأسـاسى حيـز الـنـفاذ مع بـدايـة شـهر يـولـيـو من عام ٢٠٠٢  فـيـمـا يرى
كـن معه الجزم آخـرون أن الأبعـاد السيـاسيـة ستـظل تتـرك آثارهـا على عـمل هذا الـنظـام على نـحو لا

بنزاهته بشكل كامل . 
ؤثرة فى فى هذا الـسيـاق  تسـعى هذه الـورقة إلى الـبحث فى الأبعـاد والجوانب الـسيـاسيـة ا
صـوغ وإعـمال الـنظـام الجـنائى الـدولى  وذلك عـبر الـتـعرف عـلى أهم الجـرائم الدولـية الـتى تـشكل فى
ـكن من خلال مـتـابـعة مـجمـلـهـا المجـال أو الـنطـاق الـذى يـعـمل فـيه الـنـظام الجـنـائى الـدولى  والـذى 
تطوراته اخـتبار مدى تـأثير الأبعـاد والعوامل السيـاسية فى عمل وديـناميكـية هذا النـظام ومؤسساته .
وذلـك من خلال إلـقاء الـضـوء عـلى الـتـطـورات الـتى طرأت عـلى أهـم الجرائم الـدولـيـة لاسـيـمـا تلـك التى
نـشط النظـام الجنـائى الدولى فى مـحاسـبة مـرتكبـيهـا  ويقـصد بـذلك جرائم الحــرب  والجرائـم ضــد
واثـيق والـقواعـد القـانـونيـة الـتى تحدد إطـار تلك الإنـسـانيـة  وجرائم إبـادة الجـنس . فضلا عـن أهم ا
الجـرائم  إلى جـانب قـراءة فى أهم تجـارب تـفـعـيل ذلك الـنـظـام وصـولا إلى إنـشـاء المحـكـمـة الجـنـائـية

الدولية .

يعد القرن العشرون من أكثر القرون دموية فى تاريخ البشرية الحديث  فقد شهد
ـيـتــ إلى جـانب عـدد لا يــحـصى من الحــروب والـنـزاعـات هـذا الـقــرن حـربـ عــا
والـصـراعـات الـداخـلـيـة والـدولـية  أسـفـرت جـمـيـعـهـا عن سـقـوط أعـداد هـائلـة من
الضحايـا ب قتلى وجرحى  كـما ارتكبت خلالهـا الكثير من الفـظائع والانتهاكات

ركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية . *  خبير  ا
المجلة الجنائية القومية  المجلدالرابع والخمسون  العدد الأول  مارس ٢٠١١ .المجلة الجنائية القومية  المجلدالرابع والخمسون  العدد الأول  مارس ٢٠١١ .
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ـبـاد القـانـون الدولى الإنـسـانى . إلا أن هذا الـقرن الجـسـيمـة لحـقوق الإنـسان و
مارسـات غير الإنـسانيـة التى ترتكب خلال شهـد كذلك محاولات مـتتالـية لتـخطى ا
الحــروب  وذلك من خلال جــهـود مـتــتـالـيــة لـصـيــاغـة وإعـمــال نـظــام جـنـائى دولى

سئول عن ارتكاب تلك الفظائع .  لمحاكمة ا
ورغم مـا يقـال عن أن تلك الجـهود كـانت مُسـيسـة وأنها اسـتخـدمت من قبل
ة الآخر نتصرة فى صراعات بعينها لتدش انتصارها وتكريس هز الأطراف ا
كـن إنكـار أهـمـيـة ما أرسـته هـذه الجـهـود من مـبـاد قانـونـيـة وقـواعد إلا أنه لا 
كن أن يعد رادعـا للمسئول والقادة ـكن اعتبارها أساسا لنـظام جنائى دولى 
ـنـعهـم من ارتكـاب الجـرائم الـدوليـة خلال الـصـراعات الـعسـكـريـ والسـيـاسـي 
ستقبل خاصة بعـد أن تطور هذا النظام باتجاه والـنزاعات المحتمل نشوبهـا فى ا
همـة هى "المحكمـة الجنائـية الدولـية" التى إنشاء جـهة مسـتقلـة ودائمة تـتولى تـلك ا

دخل نظامها الأساسى حيز النفاذ مع بداية شهر يوليو من عام ٢٠٠٢ .
فى هــذا الــسـيــاق تــسـعـى هـذه الــورقــة إلى الـبــحث فى الأبــعــاد والجـوانب
ـؤثرة فى صـوغ وإعمـال النـظام الجـنائى الـدولى  وذلك عـبر الـتعرف السـياسـية ا
على أهم الجرائم الدولية التى تشـكل فى مجملها المجال أو النطاق الذى يعمل فيه
ـكن من خلال متابعة تطوراته اختبار مدى تأثير النظام الجنائى الدولى  والذى 
الأبـعاد والـعوامل الـسيـاسيـة فى عمل وديـنامـيكـية هذا الـنظـام ومؤسـساته . وذلك

من خلال أقسام أربعة :

فاهيمى للجرائم الدولية  القسم الأول: تطور الإطار ا

ؤثـرة فى الـنـظـام الجـنائى ـكن الـبـحث فى الأبـعـاد والجـوانب السـيـاسـيـة ا حتى 
الـدولى لابـد من التـعرف بـدايـة على أهم الجـرائم الدولـيـة التى تـشكـل فى مجـملـها
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ـكن من خـلال مـتـابـعة المجـال الـذى يـعـمل فـيه الـنـظـام الجـنـائى الـدولى  والـذى 
تـطوراته اختـبار مـدى تأثيـر الأبعاد والـعوامل السـياسيـة فى عمل ودينـاميكـية هذا
النظام ومـؤسساته عبر تجاربه المختلفة . وإجمـالا  هناك عدد كبير من التعريفات
التى تـتناول مفهـوم الجرائم الدولية وتـختلف هذه التـعريفات على نـحو واضح فيما
ـكن أن نلـمس قـدرا واضحـا من الالـتقـاء ب بـينـها  إلا أنه عـلى الـرغم من ذلك 
ـتمـيزة فـى إطار الـفقه دارس الـفـكريـة ا ـفهـوم وبـ ا التـعـريفـات المخـتلـفـة لذلك ا
ـكن القول إن الـقانونى بـصفـة عامة  والـقانـونى الدولى بـصفة خـاصة . ومن ثم 

تعريفات الجرائم الدولية تنقسم لأنواع ثلاثة  هى :
أوأولا :لا : تـعريـفات تـهـتم بإيـضاح الـتنـاقض الذى يـنشـأ ب الـسلـوك والقـاعدة
عـاقب عليه باسم ـة الدولية بـأنها ارتكـاب الفعل ا الـقانونيـة  ومن ثم تعرف الجر
المجمـوعة الدولية  أو هى الأفـعال التى ترتـكبها الدولـة أو تسمح بها مـخالفة بذلك
درسة الشكلية فى الدراسات قواعد القانون الدولى . وتتسق هذه التعريفات مع ا

القانونية .
ـة باعتـبارها كل فـعل أو عمل ضار تعريـفات تركـز على جـوهر الجر ثانيا: ثانيا: 
ة الـدولية هى أى فـعل يترتب على صـالح المجتمع الـدولى  ومن ثم تعتـبر الجر
ـدرسـة وقـوعه إلحـاق ضـرر بـأكـثـر من دولـة. وتـنـدرج هـذه الـتـعـريـفـات فى إطـار ا

وضوعية فى القانون . ا
ى دون أن ثالثا:ثالثا: تعريـفات تهتم بالـعلاقة الشكـلية ب الفـعل والنص التجر
صالح الرئـيسة للـمجتمع الدولى  ومن ثم تهـمل الأضرار التى تلـحقها الجرائم بـا
ة الـدولية هى الـفعل الذى يـرتكب إخلالا بقـواعد القـانون الدولى فهى تـعتبـر الجر

صالح التى يحميها ذلك القانون ومن ثم يستحق فاعله العقاب . للإضرار با
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أو هى كل مخـالفة لـلقـانون الدولى (ســواء كان يحـظرهــا القانــون الوطنـى
أو يقـرها) تـقع بـفعل أو تـرك من فرد يـتمـتع بالحـرية فى اخـتيـار أفعـاله  إضرارا
بـالأفراد أو المجـتـمع الـدولى بـنـاء علـى طلب الـدولـة أو تـشـجـيعـهـا أو رضـائـها فى

مكن مجازاته جنائيا عنها طبقا لأحكام ذلك القانون  الغالب  ويكون من ا
أو هى كمـا يعـتبر الـبعض مـخالفـة دوليـة خطيـرة للـقانون تـهدد وجـود وبقاء
جمـاعات بـشريـة بعـينـها  وكـذلك السلام والأمن والـعلاقـات الوديـة ب الـشعوب 
الأمـر الذى قد يـترتب علـيه ليس فقط الالتـزام بالتـعويض عن الضـرر الناتج وإزالة

آثاره  بل وفرض العقوبات الفردية أو الجماعية على الدولة الجانية .
وتتوافق تـلك التعريفات مع الاتجاه التـكاملى فى فقه القانون الدولى  الذى

وضوعية فى القانون . درست الشكلية وا يعد توفيقا ب ا
كن تسـمية مجمـوعة من المحددات الإجرائـية التى يعد وجـودها أساسيا و

للدلالة على حدوث الجرائم الدولية . ومن أهم تلك المحددات :

>< انتـهاك أو مخـالفة لـقواعد الـقانون الدولى  لاسـيما فـيما يـتعلق بـقوان الحرب
وأعرافها.

ـصالح أو الـقيم التى تـهم المجتـمع الدولى كـكل  أيا كـانت الصورة سـاس با >< ا
ساس . التى يتخذها ذلك ا

ة الـدولـية عـلى أفعـال ذات جسـامـة أو >< الجسـامـة  حيث لابـد أن تنـطوى الجـر
خطورة خاصة .

ـسئولـية الجـنائيـة عن ارتكاب عنى أن تـنسب ا >< مـسئولـية الفـرد جنـائيا عـنهـا 
ة إلـى الشـخص الـطـبيـعى (سـواء بـصـفتـه الشـخـصـية أو بـاعـتـباره تـلك الجـر

ة .  ثلا للدولة) الذى قام بتنفيذ تلك الجر
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ـة وتـثـور فى هـذا الإطـار مـجـمـوعـة من الإشــكـالـيـات أهـمـهـا عـمـديـة الجـر
ة الـدوليـة إلا عمدا الدولـية  فـمن ناحـية أولى  لا يـتصـور أن يكـون وقوع الجـر
وذلك لاعتبـارات منطقـية وواقعيـة ترتبط بـطبيعـة تلك الجرائم الـتى تحتاج قرارا ذا
طــبـيــعــة خـاصــة  لا يــصــدر عـادة إلا عــقب مــداولات وحــسـابــات عــديـدة مـن قـبل
توقع أن تـترتب عـلى اتخـاذ ذلك القرار . مـؤسسـات الدولـة للمـكاسب والخـسائـر ا
ة الـدوليـة  فعـلى الرغم كـما تـثور إشـكالـية أخـرى هى العلاقـة ب الـفاعل والجـر
ـة التـى  ارتـكابها  ـباشرة ب الـشخص القـائـم بالتـنفيـذ والجـر من العلاقة ا
ـة الـدولـيـة فى أغـلـب الأحـوال بـالإرادة الـذاتـيـة لـلـفـاعل بل قـد تـكـون لا تـقع الجـر
ة بـوحى من الغـير أو بـناء عـلى أوامر عـليـا. تصـبح الدولـة مسـئولـة عن تلك الجـر
ـنع وقوعها ومـعاقبة رتكبـة خاصة إذا لم تـتخذ هذه الـدولة الإجراءات الكـفيلة  ا
القائم بـارتكابهـا طبقا لتـشريعاتهـا الوطنية ولـقواعد القانـون الدولى ذات الصلة
ولـم تـعـــوض عـن الــضــرر الـــذى أحـدثــتـه تــصـرفـــات الأشـخـــاص الــطـبــيـعـــيـ

(التابع لها) غير الشرعية . 
كن تقسيم الجرائم الدولية إلى نوع أساسي هما : وبصفة عامة  

أ -  الـنـوع الأول : الجـرائم الـعـاديــة الـتى تـرتـكب فى عــدة دول  ويـشـتـرك فـيـهـا
أفراد مـن جنـسـيـات مـخـتـلـفـة (كـتـهـريب المخـدرات  الاتجار فـى الرقـيق....

غيرها) .
ب - الـنـوع الـثـانى: يـشـمل الجـرائم الـتى تـمـس قـواعد الـنـظـام الـقـانـونى الـدولى
لاسـيمـا فيـما يـتعـلق بحـقوق الإنـسان والإنـسانـية بـشكل عـام   وهى تضم:
جـرائم الحرب War Crimes - جـرائم إبـادة الجنس Genocide - الجرائم
ضـد الإنـسـانـيـة Crime against peace . كـمـا تـضـاف إلـيـهـا أنـواع أخـرى

ة العدوان Aggression.... وغيرها . مثل الجرائم ضد السلام وجر
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وهـنا تجـدر الإشارة إلـى أن الفـقه القـانونى الـدولى لا يعـرف وجودا لـقائـمة
جامعـة مانعة للجـرائم الدولية  والشـاهد على ذلك أن الوثائق الـدولية التى اهتمت
بتـنـاول وتـعـداد هذا الـنـوع من الجـرائم حـرصت دائـمـا علـى التـأكـيـد عـلى أن هذا

التعداد لا يعنى عدم وجود جرائم أخرى لم ترد فيها . 
ـفـاهيم أهم وفيـما يـلى مـحاولـة لإلـقاء الـضـوء على الـتطـورات الـتى لحقت 
الجرائم التى تـندرج فى إطار النـوعية الثـانية الـتى تشكل مسـاسا بقواعـد القانون

الدولى الإنسانى والحقوق الرئيسة للإنسان وهى :
جـرائم اجـرائم الحـرب :لحـرب : عــلى الـرغم من عــدم وجـود تـعـريف شــامل لجـرائم الحـرب
كن "War Crime"  يـحظى بـاتفاق أو  إجـماع من قبل فـقهـاء القانـون الدولى  
ـفـهــوم قـد ركـزت عـلى مـجـمـوعـة الــقـول إن مـعـظم الـتـعـريـفــات الـتى تـنـاولت ذلك ا
عـنيـ بجـرائم الحرب أنـها : مـحدودة من الأبـعاد والجـوانب  فقـد اعتـبـر معـظم ا
شـار إليـها "المخـالفـات أو الانتـهاكـات الخطـيرة لـقواعـد وقوانـ وأعراف الحـرب ا

فى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحرب" .
ـنـظـومة إلا أن الخلاف الـرئـيس فـيـمـا ب تـلـك التـعـريـفـات يـرتـبط بـنـطـاق ا
ـارسـة لجـرائم الحـرب . حيث ذهب الـقـانونـيـة الـتى يـشـكل انـتهـاكـهـا أو خـرقهـا 
نـظومة ليشمل كل قـواعد القانون الدولى البعض إلى ضرورة توسـيع نطاق تلك ا
نـاسبته  ـة الحرب هى : تجكل فـعل يرتـكب أثناء الـقتـال أو  وبـحيث تصـبح جر
ويـشـكل ارتـكـابه خـرقـا لأى من قـواعــد الـقـانـون الـدولى  سـواء أكـان هـذا الـفـعل
ــزيـد من الــتـحــديـد ضـارا بــالجــمـاعــة الـدولــيـة أو بــالأفـراد". وذهب آخــرون إلى ا
ـذكـورة فى مـعـتـبـريـن أن جـرائم الحـرب هى : "انــتـهـاك قـوانـ وأعــراف الحـرب ا
اتــفـاقــيــات لاهــاى ١٨٩٩و١٩٠٧ واتــفــاقــيــات جــنـيـف لـســنــة ١٩٤٩ فــضلا عن
ـلحـق بـها عـام ١٩٧٧ وما يـستـجد من اتـفاقـيات فى الـبروتـوكولـ الإضافـي ا

هذا الصدد .
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تعمقة فى فقه وتعريفات جرائم الحرب ; الخروج كن من خلال القراءة ا و
جموعة من الاستخلاصات العامة أهمها :

١ أن كل انتـهاك لقواعد وقوان وأعراف الحـرب (أى القانون الدولى الإنسانى)
ة حرب . يعتبر جر

٢ أن جــرائم الحــرب - بـنــاء عــلى ذلك - لــيـسـت مـحــصــورة فى عـدد بــذاته من
الجرائم .

ـسـلحـة ذات الـطبـيـعة ـكن أن تقع فى إطـار الـصـراعات ا ٣ أن جـرائم الحـرب 
سلـحة التى تحدث على الدولية  أو  حـتى خلال الحروب الأهلية والـنزاعات ا
الـصعـيد الـداخـلى فى أى من دول الـعالم . ويـرتبـط ذلك بعـنـصر أسـاسى هو
نـشـآت الدولـة أو  لأحد ـة ضرر مـا إمـا  أن يـترتـب على ارتـكـاب هذه الجـر

الأفراد التابع لها. 
٤ أن ارتـبـاط جرائم الحـرب بـانـتـهـاك قوانـ وأعـراف الحـرب يـجـعل من تحـديد
قـاعدة الـقـانون الـتى  انـتـهاكـهـا أمرا لازمـا لـتحـديـد الأركان الأسـاسـية فى
ة الحـرب  ولا يحـتـاج الأمر مـجهـودا كبـيرا الـفعل الـذى يشـكل ارتـكابه جـر
ـكـتوبـة فى القـانون إذا كانت الـقاعـدة الـتى  انتـهاكـها قـاعـدة من القـواعد ا
الدولى حيث يكون من السهل تحديد أبعاد القاعدة القانونية التى  انتهاكها
ـة ... أما إذا كـانت القـاعدة عـرفيـة أو تدخل فى ومن ثم تحـديد أركـان الجر
إطـار الـقــانـون الـعــرفى أو أعـراف الحـرب فـلابـد من بـذل الــكـثـيــر من الجـهـد
وجب القاعدة العرفية. للتثبت من مدى توافر شروط ارتكاب الفعل المجرم 
ـة حـرب  بل يـتـرك هذه ٥ القـانـون الـدولى الإنـسـانى لا يـضع عـقـوبـة لـكل جـر
هـمة لـلتشـريعـات المحليـة فى إطار جـهودها لـقمع انـتهاكـات حقـوق الإنسان ا

والقانون الدولى الإنسانى . 
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كن الـقول إن جـرائم الحـرب هى: "كل فـعل (أو امتـناع عن وبـصـفة عـامـة 
فعل) صادر عن شخص طبيـعى  مدنى أو عسكرى  ينتمى لأحد طرفى الصراع
ـتـلكـات أفراد الـعـدو العـامـة أو الخاصـة إبـان فتـرة الحرب أو ضـد أشـخاص أو 
ـسـلـح مع كـون هـذه الأفـعـال تــشـكل انـتـهـاكــا لـقـوانـ وأعـراف الحـرب الـنـزاع ا
ذكـورة  فى اتفاقـيات لاهاى ١٨٩٩و١٩٠٧ واتـفاقيات چـنيف ١٩٤٩ فضلا عن ا
ـلـحـقـ بـهـا عـام ١٩٧٧ ومـا يـسـتـجـد من اتـفـاقـيـات الـبـروتـوكـولـ الإضـافـيـ ا

ومعاهدات وأعراف دولية فى هذا الصدد" . 
جـــرائـم إبــادة الجـــنس :جـــرائـم إبــادة الجـــنس : عـــلى الـــرغم من حـــداثـــة مـــفـــهـــوم إبــادة الجـــنس
”Genocide"  فإن الظاهرة نـفسها ليـست بجديدة حيث ارتـبط ظهورها بحروب

ـذابح التى كـانت توجه ضد الـغزو الـتى غالـبا مـا كانت تشـهد حـدوث العـديد من ا
ا كان ـهزوم  وقد لـعب العـامل الديـنى دورا مهـما فى ذلك الإطـار فطـا الـطرف ا
الاخـتلاف الدينى مبررا كافيا لـلقضاء على جماعة بأسـرها أو ارتكاب عمليات قتل
سـلـم (الـعرب) واسعـة الـنطـاق فى حـقهـا. من قـبيل مـا فـعله الـصـليـبيـون ضـد ا
خلال الـعـصور الـوسـطى  كـما بـرزت هـذه الـظاهـرة عـلى نـحو قـوى خلال الحـقـبة
ـارسـات القـوى الاستـعـماريـة الأوروبيـة ضد الاسـتعـماريـة وهـذا ما تـشهـد عـليه 

السكان الأصلي فى كل من أمريكا الشمالية وآسيا وإفريقيا . 
وقـد كان القـرن العشـرون غنيـا بالأحداث والـفظـائع التى تعـد تجسيـدا حيا
ـعنـي بـحقـوق الإنسان لـتلك الـظاهـرة  الأمر الـذى دفع فقـهاء الـقانـون الدولى وا
فهوم قبيل منتصف هذا القرن نـحو تكثيف جهودهم بهدف وضع الخطوط العامة 
ه ومــعـاقـبــة مـرتــكـبـيه "إبـادة الجــنس" ومن ثم دفع المجــتـمع الــدولى نـحــو تجـر
اذج عملـيات إبادة الجنس التى شـهدها العصر متأثرين فى ذلك باثـن من أهم 
الحـديث  وهـمــا : الـعـمـلـيــات الـتى كـانت مــوجـهـة ضـد الأرمن فـى الإمـبـراطـوريـة
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العثمانية ب عامى ١٥-١٩١٦ وعـمليات الإبادة الجماعية التى تعرض لها الغجر
ية الثانية .  واليهود فى أوروبا إبان الحرب العا

وفى هذا الإطار كـان للفقيه البولندى الـيهودى "رفائيل ليمكن" دور بارز فى
صـيــاغـة مـفـهــوم تجإبـادة الجـنس" وذلك مـن خلال كـتـابه "حــكم المحـور فى أوروبـا
المحتـلـة" الذى صـدر فى عام ١٩٤٤ . وقـد قـام فكـر ليـمكن عـلى اعـتبـار أن جرائم

إبادة الجنس ليست جرائم حرب بل هى جرائم موجهة ضد الإنسانية جمعاء .
وقـد مارس لـيـمكن (الـذى كـان يـعمل مـسـتـشارا لـوزارة الحـرب الأمريـكـية)
ـقـتنـعون بـفـكره ضـغوطـا متـواصـلة ومـكثـفـة على المجـتـمع الدولى  أسـفرت فى وا
تحدة لاصطلاح إبادة الجنس معرفة إياه نهايـتها عن تبنى الجمعية العامـة للأ ا
بأنـه : "إنكـار حق الـوجـود لجـمـاعـات بـشريـة بـأكـمـلـهـا" وأصـدرت فى عام ١٩٤٦
ة دولية لـتعارضها مع ـوجبه إبادة الجنس جـر القرار رقم ٩٦/١ الـذى اُعتبرت 
ـوجب ـتــحـدة. وفى عــام ١٩٤٨ أقـرت الجــمـعــيـة الــعـامــة و روح وأهــداف الأ ا
ة إبادة الجـنس والعقاب على اقـترافها سواء وقعت القرار ٢٦٠ اتفاقـية منع جر

فى زمن السلم أو فى زمن الحرب . 
وقد عـددت هذه الاتفاقـية الأفعـال التى يشـكل ارتكابهـا بنيـة التدمـير الكلـى
ـة إبـادة جـنس" . ووفـقـا لـلـتـعـريف الـذى أو الجـزئى لجـمـاعـة عـرقـيـة مــعـيـنـة "جـر
ـة إبادة الجـنس تتـكون من عدة ـتحـدة فى هذه الاتـفاقـية فـإن جر وضـعته الأ ا
أركان مـحورية هى : فـعل جنائى  تـعمد الـتدميـر الكلى أو الجـزئى  جماعـة إثنية

أو قومية أو دينية .  
عنى يـعتوره الـعديد من تـحدة بهـذا ا إلا أن التعـريف الذى وضعـته الأ ا
ـثــالب والــنـواقص ; من أهــمـهــا خــلـو الــتـعــريف من أى إشــارة إلى الجـمــاعــات ا
ـوجب الاتفـاقية فى الـسياسـية  حيـث لم يعتـبر أن ارتكـاب الأعمـال التى جرمت 
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حق أى مـن الجـمـاعــات الـسـيــاسـيــة من قـبــيل جـرائم الإبــادة الجـمـاعــيـة أو إبـادة
الجنس مـتبنـيا بذلك الـرؤية السـوفيتـية القـائمة عـلى اعتبـار أن الجماعـة السيـاسية
ليست ذات خصـائص ثابتة أو ليست جـماعة متجانـسة  لاسيما وأنهـا تعتمد على
إرادة أفرادهـا فى الـبـقاء مـعـا ومن ثم فـهى قـابـلة لـلـتـغيـيـر . وقـد اعـتبـر كـثـير من
الخبـراء فى ذلك الوقت أن استـبعاد الجمـاعات السيـاسية من نطـاق تعريف جرائم
ـثابـة ضـوء أخـضر لـلـحـكـومـات المخـتـلـفــة للـقـضــاء علـى الإبـادة الجـمـاعيـة يـعـد 
الجـمـاعــــات أو الـعـنــاصـر الـسـيــاسـيـة المخــتـلـفــة إذا مـا حـاولت الإطــاحـة بـهـا أو

منافستها فـى الحكم .
ـتحدة وفى الإطار ذاته يخـلو مـفهوم جـرائم إبادة الجنـس كما تـبنته الأ ا
تعـمد لثـقافة جـماعة ـعنى التـدمير الـفعلـى وا ا يـطلق عـليه تجالإبادة الـثقافـية" 
إنـسانية بعينهـا. من ناحية أخرى يشترط الـتعريف ذاته أن تكون أفعال الإبادة قد
اقـترفت عـمدا وهـو ما يـثيـر صعـوبات جـمة  لاسـيمـا وأن إثبـات القـصد الجـنائى
بـشـكل قـطـعى يـعـد أمرا صـعـبـا لـلـغـايـة  ومن ثم فـهو يـتـيح لـلـدول مـخـرجـا سهلا
للـتـنـصل من مـسـئـوليـتـهـا عن ارتـكـاب مـثل هذه الجـرائم  وهـذا مـا حـدث بـالـفعل
عـنـدمـا تـمـكـنت حـكـومة الـبـرازيل من الإفـلات من الجـرائم الـتى ارتـكـبتـهـا فى حق
بـعض الـسـكـان الأصـلــيـ فى عـام ١٩٦٩ بـدعـوى عـدم تـوافـر الـقـصـد الـعـمـدى 
ـذابح الـتى ارتــكـبـتـهـا فى حق وتـكـرر الأمـر ذاتـه مع حـكـومـة الـبــاراجـواى عـقب ا

إحدى الجماعات المحلية فى عام ١٩٧٤ . 
"Crimes Against الجرائم ضد الإنسانية :الجرائم ضد الإنسانية : نشأت الجرائم ضد الإنسانية
يـة الأولى ضمن مـفهـوم "الجرائم الـتى ترتـكب ضد ”Humanity بـعد الحـرب العـا

قـوان الإنـسانـية" وهـو مصـطلح ضـمن ديبـاجة اتـفاقـية لاهـاى لعـام ١٩٠٧ وبعد
انتـهاء هذه الحـرب وتحديدا فى عـام ١٩١٩ قام الحلـفاء بإنـشاء لجنـة للتـحقيق فى
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جرائم الحرب  وقـد وجدت تلك اللـجنة أن قتل الأتـراك للأرمن فى عام ١٩١٥ يعد
تحدة من تجالجرائم التى ترتكب ضد قوانـ الإنسانية" إلا أن اليابان والولايات ا
ـفـهوم الـذى ظل غـير مـتـمتع بـرواج وقـبول قـانونى قـد اعتـرضـتا بـشـدة على ذلك ا
ـيـة الثـانـية  وإقـامـة محـاكـمات وسـياسى إلى مـا بـعد انـتـهاء أحـداث الحـرب الـعا

مجرمى الحرب فى أعقاب ذلك .
فهـوم الجرائم ضد الإنـسانيـة فى محاكـمة مجرمى فقد كـان الظهـور الأول 
ـحـاكـمـات ــعـروفـة  ــيـة الـثـانـيـة (وا الحـرب من الـنـازيـ فـى أعـقـاب الحـرب الـعـا
نـورمبرج) حيث نص النظام الأسـاسى لتلك المحكمة على اختـصاصها بالنظر فى
مسئولـية الأفراد عن الجرائم ضد الـسلم وجرائم الحرب والجرائم ضـد الإنسانية.
فـهوم محـل بحث ونقـاشات مـستمـرة لاسيـما وأنه حظى ومـنذ نـشأته  كان هـذا ا
ؤسسـات والهيـئات مثل لجـنة القـانون الدولى الـتابعة بـعنايـة واهتمـام العديـد من ا
نظـمات غير تحـدة واللجنـة الدولية لـلصلـيب الأحمر  فضلا عـن عدد من ا للأ ا
تخصصة . وعلى الرغم من ذلك لم يتم ية ا الحكومية والعديد من الجهات الأكاد
ـفـهـوم الـعـام لـلـجــرائم ضـد الإنـسـانـيـة  وهـذا مـا فـسـره الـتـوصـل لاتـفـاق حـول ا
ـفـهوم من حـسـاسيـات سـياسـيـة وأحيـانـا دينـية البـعض فى ضـوء مـا يثـيـره هذا ا
ـعنيـ بهذا الـشأن كمـا عرقلت تـوصل مندوبى جعـلته مـحلا لخلاف مستـمر ب ا
الـدول المخـتـلفـة فى المحـافل الـدولـيـة للاتـفـاق حـول الخطـوط الـعـريـضـة الـتى تحدد

صطلح وحدوده .  أبعاد هذا ا
وبـصـفة عـامـة  تـتجه قـواعـد الـقانـون الـدولى الإنـسانى نـحـو وضع تـعريف
دنييـن للجـرائم ضد الإنسـانية ينـصرف إلى اشتـمـال الأفعــال التـى تضـم قـتـل ا
أو إبادتهم أو تهـجيرهم أو أى أعمال غيـر إنسانية تـوجه ضدهم سواء قبل الحرب
بنـيــة علـى أســس ديـنيـة أو سـياسيــة أو خلالـهــا وكـذلك أفـعــال الاضطـهــاد ا
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أو عنصـرية . ومن ثم تتقـاطع الجرائم ضد الإنسانـية فى جانب كبـير منها مع كل
من جـرائم الحرب والجـرائم ضد الإنسـانية  فـمن ناحيـة أولى تلتـقى الجرائم ضد
ــعــروفــة مـثل الإنــســانــيــة مع جـرائـم الحـرب الــتى تــرتــكب ضــد قــوانـ الحــرب ا
ــدنـيــ فـى الأراضى المحــتــلـة أو قــتـل الأسـرى أو الاغــتــيــالات وســوء مــعــامــلــة ا
دن . ومن مـعاملـتهم عـلى نحـو قاس أو نهب الأمـوال العـامة أو الخاصـة وتدمـير ا
نـاحـيـة ثانـيـة  تـشـتـرك مع جرائـم إبادة الجـنس لاسـيـمـا فـيمـا يـتـعـلق بـقـتل أفراد
جـماعـة وطـنيـة مـا أو إلحـاق أضرار مـاديـة أو معـنـويـة بأفـرادهـا  الـنقل الـقـسرى

لأفرادها … وغيرها .
ومع الاعــتــراف بــتــداخل الحــدود الــفـاصــلــة مــا بــ كل من الجــرائـم ضـد
ـمـكن أن ينـتمى ذات الإنـسـانيـة وجرائم الحـرب وجـرائم إبادة الجـنس (حيث من ا
مـكن التـميـيز ما الـفعل إلى كل من الـفئـات الثلاث فى الـوقت ذاته)  لا يزال مـن ا
ـكـونـة لـكل نـوع من الجـرائم فـعـلى بـ الأنـواع الـثلاثـة وذلك بـنـاء عـلى الأركـان ا
ة قتل إلى طائفة جرائم الحرب من اللازم أن ثال لكى ينـتمى ارتكاب جر سبيل ا
يتم فى إطـار نزاع مسلح  أمـا انتماؤه لـطائفة الجرائم ضـد الإنسانيـة فيستوجب
كن أن يُرتـكب فى إطـار هجـوم مـنظم ضـد جـماعـة مـعيـنـة من السـكـان ومن ثم 
ة حـرب يسـتوجب وجـود النـية لـقتل ـة القـتل كجـر عـنـوى لجر الـقول إن الـركن ا
شـخص مـا أو عــدة أشـخــاص . أمـا ذلك الــركن فى الجـرائم ضــد الإنـســانـيـة فلا
يـكـتـفى بـالـنـيـة لــقـتل شـخص مـا  بل يـجب أن تـرتــبط بـكـون الـرغـبـة فى قـتل ذلك
الشخص جزءا من عـملية هجوم واسعة النطاق ومنظـمة موجهة ضد جماعة معينة
ادى فى جرائم إبـادة الجنس أكثر تحديدا إذ دنيـ . ويعد الركن ا من الـسكان ا
يـجب أن تـكـون الـرغـبة فـى القـتل جـزءا من الـرغـبـة فى الـتـدمـيـر الـكلـى أو الجزئى

لجماعة ما وذلك على أسس عنصرية  . 



١٠٧

ومن ناحية أخرى تـنحصر الجرائم ضد الإنـسانية فى تطبـيقها فى الأعمال
دني  وذلك عـلى عكس الحال من جرائم الحرب ـوجهة ضد السـكان ا العدائية ا
عامـلة السـيئة ـسلحـة (كالقـتل وا التى غالـبا ما تـكون موجـهة ضد أفـراد القوات ا

عركة) .  لأسرى الحرب أو  استخدام الغازات والأسلحة السامة خلال ا
أمـا جوهـر جرائم إبـادة الجنس أو الإبـادة الجمـاعية فـليس الـتدمـير الـفعلى
لجـمـاعـة معـيـنـة بـقـدر ما هـو وجـود نـيـة التـدمـيـر الـكلى أو الجـزئى لـتـلك الجـمـاعة

ويترتب على ذلك نتيجتان فى غاية الأهمية  هما :

أولاأولاً : أنه إذا مـا  تـدميـر جـماعـة ما والـقـضاء عـلـيهـا بالـفـعل  ولكن دون
ة كن الادعاء بارتكاب جر إثبات وجود نية مسبقة لتدميرها والقضاء عليها فلا 

إبادة جنس أو الإبادة الجماعية .

كـن أن تصـنف ـة قـتل ضـد شـخص واحـد فقـط  ثـانـيـاثـانـيـاً  : أن ارتـكـاب جـر
ـة إبـادة جـمـاعـيـة إذا مـا ثـبت أنـهـا تـمت فى إطـار ـة إبـادة جـنس أو جـر كـجـر
مجـموعة من الأفعال تـهدف إلى القضـاء على أو  تدمير الجـماعة التى ينـتمى إليها

ذلك الشخص .

ـشـروع الــقـانـون الـذى أعـدته لجــنـة الـقـانـون الــدولى الـتـابـعـة للأ ووفـقـا 
ــتـحــدة فى عــام ١٩٩٦ بـشــأن الجــرائم ضـد أمـن وسلام الـبــشــريـة فــإن درجـة ا
الخطورة هى التى تحدد الخطوط الفاصلة ما ب الأنواع المختلفة من الجرائم فى
ة. هذا الإطـار وتعد درجـة الخطـورة انعـكاسـا للظـروف التى ارتـكبت فـيهـا الجر
فـفى حـالـة جرائم الحـرب لابـد أن تـرتـكب تلك الجـرائم خلال صـراعـات أو نـزاعات
مكن أن ترتكب فى وقت السلم أو مسلحة  أما الجرائم ضـد الإنسانية فهى من ا
الحـرب إلا أنها لابد أن تـكون جزءا من عملـية منهجـية منظـمة للقضـاء على جماعة
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مكن أن إنسـانيـة بعـينـها الأمر الـذى يعـنى أن الجرائم ضـد الإنسـانيـة من غيـر ا
ة ـنظم للـجر ـنهجى ا تـكون عمـليـات عنف معـزولة أو عشـوائية . أى أن الـطابع ا
يـعـد جـزءا أسـاســيـا فى حـالـة الجـرائم ضـد الإنـســانـيـة إلا أنه لا يـزيـد عـلى كـونه
ـة الحـرب قــد تــتـم (ولـكـن لـيـس مـن شـرطـا إضـافـيــا فى جـرائم الحـرب  فــجـر
ـارسـات مـنــظـمـة واسـعـة الـنـطـاق وعـنـدمـا يـحـدث ذلك اللازم أن تـتم) فى إطـار 
ا لو ارتكبت بشـكل غير منظم . وتزيد تـصبح تلك الجرائم أشد أو أكثر خـطورة 
خـطــورة هـذا الـنـوعــيـة من الجـرائـم إذا مـا كـانت مــوجـهـة ضـد إحــدى الجـمـاعـات

الإنسانية على أساس تمييزى . 
ـوضـوعـات ــكن الـقــول إن الجـرائم الـدولــيـة لا تـزال مـن ا وفى الـنــهـايـة  
ـكن تـسمـيته الخلافـية فى الـقانـون الـدولى  حيث لا يـزال من الـصعب تحـقق ما 
بالاتـفاق الكامل عـلى أنواع الجرائم الدولـية  فكمـا سبقت الإشارة لا تـوجد قائمة
جامعة مانعة لهـذه النوعية من الجرائم  ولا يزال المجتمع الدولى يشهد خلافا ب
فـقهـاء الـقانـون الدولى حـول بـعض الجرائم الـتى تـندرج فى إطـار الجـرائم الدولـية
ـة الـعدوان . بل لا يـزال هـناك بـعض الخلافـات حـول تحديـد الأفـعال لاسـيـما جـر
الـتى تشـكل الأنواع المخـتلفـة للـجرائم الدولـية  بل وحـول ترسيم الحـدود الفـاصلة
ـفاهيم ما ب هـذه الأنواع من الجرائم. الأمـر الذى يـؤكد على أن عـمليـة تعريف ا
والجـرائم الـدولـيـة تـخـضع فى جـانب كـبيـر مـنـهـا لـلـعوامـل والتـفـاعلات الـسـيـاسـية
ـصلحـية  الـتى تحكم الـتفاعلات مـا ب الدول المخـتلـفة فى المحافل والاعـتبارات ا
ـؤتـمـرات الــدولـيـة الــتى عـادة مـا يـتـم خلالـهـا وضع الــتـعـريـفــات والاتـفـاق عـلى وا
الخطـوط العريضـة التى تشـكل الأركان التى تـقوم عليـها الأنواع المخـتلفـة للجرائم

الدولية . 
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ساءلة مرتكبى الجرائم الدولية القسم الثانى : الإطار القانونى 

اقـترنت الجهـود التى شـهدها المجـتمع الـدولى لوضع تعـريفـات ثابتـة ومحددة لأهم
ـاثلة لوضع مـجموعة من الأطر الجرائم الدولـية التى تؤرق أمـنه وسلامته بجهود 
ـوضحـة لحدود تجـر الأفعـال التى يـشكل الـقيـام بهـا ارتكـابا ـواثيق الـدوليـة ا وا
واثيق الـدولية التى تحدد للـجرائم الدوليـة . وقد أثمرت تلك الجـهود عن مجمـوعة ا

أبعاد تلك الجرائم وتعاقب مرتكبيها. 
ـواثيق إلى الـنور قد وتجـدر الإشارة فى الـبدايـة إلى أن خروج معـظم تلك ا
ارتبط بالأحداث الكبرى التى تشكل علامات فارقة فى عمر النظام الجنائى الدولى
ومحـاولات مسـاءلة مـرتـكبى الجـرائم الدولـيـة ومنـتهـكى الـقانـون الدولى الإنـسانى.
وتـشكل تلك القـواعد فى مجمـلها ما يـعرف بالقـانون الدولى الجنـائى والذى يقصد
به : "مجموعة القواعد التى تـنظم فرض العقوبات على الأفعال التى ترتكبها الدول
والأفراد والـتى يكون من طبـيعتها الإخلال بـالنظام الـدولى العام وبالانسـجام فيما

ب الشعوب".
واثـيق وتحـليل آثـارها فى وفـيـما يـلى مـحاولـة لإمعـان الـنظـر فى أهم تـلك ا

تطور النظام الجنائى الدولى :

تعلقة بجرائم الحرب واثيق ا : ا أولاً

يرجـع أصل تجـر الأفعـال الـتى تـشـكل جـرائم حـرب إلى الـقـواعـد الـعـرفـيـة التى
كانت سائدة فى القـرن التاسع عشر  ثم فى اتـفاقيات لاهاى لـسنة ١٨٩٩ ولسنة
ــسـئـولـيــات عن جـرائم الحــرب سـنـة ١٩٤٢  ثم فى ١٩٠٧ ثم فى قـائـمــة لجـنـة ا
لائـحتى محـكمتى نـورمبرج وطـوكيو وفى مـشروع تقنـ الجرائم ضد سلام وأمن
البشـرية  وفى اتفاقيات جنيف الأربع لسنـة ١٩٤٩ بشأن حماية ضحايا الحرب .
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فضلا عن ميـثاقى كل من المحكمة الجنـائية الدوليـة الخاصة بيوجوسلافـيا السابقة
وتلك الخاصة برواندا .

ـؤتـمـرات والاتفـاقـيـات الـدولـيـة قـد لـزمت الـصمت وتجـدر الإشـارة إلى أن ا
الـتام بشـأن عقوبات انـتهاك قـواعد وقوان الحـرب قبل مؤتـمر لاهاى ١٩٠٧ الذى
أسفر عن اتفاقية لاهاى الرابعة لعام ١٩٠٧ الخاصة بالحرب البرية  والتى نصت
ـلحـقـة بـالاتـفاقـيـة تـكون عـلى أن "الـدول المحاربـة الـتى تـخـالف نـصوص اللائـحـة ا
عـرضـة - إذا دعت الحـاجــة - إلى دفع تـعـويــضـات  وتـكـون مـسـئــولـة عن جـمـيع
ـسلـحة". ويلاحظ أن الأعمـال التى يـرتـكبـها أشـخـاص يكـونون جـزءا من قـواتهـا ا
ـناسبة ـالية للـدولة بإلزامـها بدفع التـعويضات ا سـئولية ا هذه الاتـفاقية لم تـقرر ا
عن جمـيع مخالـفاتهـا وانتـهاكاتـها لأحكـام اتفاقـية لاهـاى  وأنها تـعد مسـئولة عن
ادية سلـحة من الناحـية ا ذكورة التى يـرتكبهـا أفراد قواتـها ا مخالـفات اللائحـة ا
إلا أن نصوصها لم تذكر أى شىء عن تقد مقترفى هذه المخالفات إلى المحاكمة

وتوقيع العقاب عليهم . 
كن القول إن اتفاقية لاهـاى للحرب البرية قد وصلت وعلى الرغم مـن ذلك 
إلى مسـتوى متقـدم فى مجال حظـر الأفعال التى تـشكل حاليـا جرائم حرب وكان
ـبـكــر من الـقـرن الــعـشـرين يــعـد طـفـرة كــبـرى فى هـذا الــطـريق فى ذلك الــوقت ا
لاسـيـمـا وأن الاتـفـاقــيـة أكـدت عـلى أن الــقـوات المحـاربـة لـيس لــهـا حق مـطـلق فى
الإضـرار بـالـعـدو  كــمـا أنـهـا قـررت أنه عـلاوة عـلى وجـود اتـفـاقــيـات خـاصـة بـ
نوعـات يجب على تـحارب تحـظر أفعـالا معيـنة فهـناك محـظورات ومحـرمات و ا
أفراد الـنـزاع الالـتـزام بـهـا كـحـظـر الأسلـحـة الـسـامـة وحـظـر قـتل أو جـرح أفراد
العـدو غدرا وكذا حظر قتل أو جرح العـدو الذى ألقى سلاحه أو استسلم وتحر
قذوفات التى تسبب أضرارا بالغة  وحظر استخدام علم الهدنة أو زى العدو أو ا
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إشارات الـصـليب الأحـمر لخـداع العـدو  كـما حـظرت الاتـفاقـية الـهـجوم بـالقـنابل
ُـدافع عــنـهـا وأكــدت عـلى ضــرورة اتـخـاذ كل ـبــانى غـيــر ا ـدن وا عــلى الـقــرى وا
هـاجمـة قبل الـهجـوم وأن ينـبه ويحذر الخطـوات الضـرورية من قـبل قائـد القـوات ا
ـستشـفيات ـعادية  كـما يـجب عدم توجـيه القـصف لأماكن العـبادة وا السلـطات ا

ا لم تستخدم فى أغراض عسكرية .  والأماكن الفنية والعلمية طا
ـتـعـلـقـة بـالحرب من نـاحـيـة أخـرى  اشـتـمـلت لائـحـة لاهـاى لـعـام ١٩٠٧ وا
ـادة ٤١ منـها على ـوضوع ذاته حـيث نصت ا الـبريـة على عـدة نصـوص تتعـلق با
أن "انتهاكـات نصوص اتفاق الـهدنة التى يقتـرفها الأفراد من تلقـاء أنفسهم تخول
ـضــرور أن يــطـلب مــعــاقـبــة هـؤلاء الأفــراد وأن يــطـلب الــتــعـويض عن لــلـطــرف ا
ادة ٥٦ من اللائـحة ذاتها إلـى توفير الخسـائر التى تـسببـوا فيها" فـيما اتجـهت ا
نوع من الحـمايـة للـممـتلـكات الثـقافـية حـيث نصت فـى مادتهـا الثـانيـة على أن كل
مـتلـكات يـعتـبر أمـرا محـظورا ويـجب العـقاب عـليه. حـجز أو تـدميـر متـعمـد لهـذه ا
وبذلك فإن لائـحة لاهاى تعد مـكملة لاتفـاقية لاهاى الرابعـة ١٩٠٧ التى ألحقت بها
سـئولـية الجـنائـية للأفـراد الذين يـقتـرفون انـتهـاكات لـبعض اللائحـة حيث أقـرت ا
ـسئولـية الجنائـية لم يكـن عاما بل هو نـصوصهـا. ولكن يؤخـذ عليـها أن تقـريرها ا

تقرير جزئى خاص بحالات معينة على سبيل الحصر . 
يـة الأولى عقدت اتفـاقيات چنـيف لعام ١٩٢٩ التى وبعـد انتهاء الحـرب العا
تضـمنت بـعض الإضافات لاتـفاقـيات چنـيف ١٩٠٦-١٩٠٧ كالاعـتراف باسـتخدام
ادة الثانية الـطائرات فى النقل الطبى وحـماية قبور شهداء الحرب  كـما حظرت ا
وجه لأسرى من اتـفاقية جنيف لأسرى الحـرب ١٩٢٩ فى فقرتها الثالـثة الانتقام ا

الحرب وهو النص الأول من نوعه فى هذا الإطار .
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واثيق القانـونية التى تحدد طوائف جـرائم الحرب فهى تتمثل فى أمـا أهم ا
وقع فى لـحق بهـا وا اتـفاقـيات جـنيف لـعام ١٩٤٩ والـبروتـوكول الإضـافى الأول ا
عام ١٩٧٧ لاسيما وأن تلك الاتفاقيات أشارت إلى طائفت من طوائف انتهاكات
أحـكامـهـا  الأولى تـلك الانتـهـاكات الـتى تـوصف بـأنهـا مـخالـفـات جسـيـمة وتـلـتزم
الدول بقـمعـها جنـائيـا  أما الـطائفـة الثـانية فـتشـمل الانتـهاكات الـتى تلـتزم الدول
بوقـفها فـقط . كمـا انطوت اتـفاقيـات چنـيف على قائـمة بالمخـالفـات الجسيـمة حيث
ــادة ٤٩ من اتــفــاقــيــة چــنـــيف الأولى والــتى تــعــد مــادة مــشــتــركــة فى أشــارت ا
ادة ١٢٩ من ادة ٥٠ من الاتـفاقيـة الثانـية  وا الاتفاقـيات الأربع (حيث تـقابلـها ا
ـادة ١٤٦ من الاتفـاقـيـة الرابـعـة) إلى مـجمـوعـة من الأفـعال الاتـفاقـيـة الـثالـثـة  وا
ـا فى ذلك الـتجارب عـاملـة غيـر الإنسـانية -  أهـمهـا القـتل العـمد الـتعـذيب أو  ا
الخـاصـة بعـلم الحـيـاة  تعـمـد إحـداث آلام شديـدة أو الإضـرار الخـطيـر بـالـسلامة
متلكات أو الاستيلاء عـليها على نطاق واسع لا تبرره الـبدنية أو بالصحة تدمـير ا

الضرورات الحربية وبطريقة تعسفية .
ادة ٥٠ (وهى مـادة مشـتركـة فى الاتفـاقيـات الأربع حيث  فـيمـا اعتـبـرت ا
ادة ـادة ١٣٠ من الاتفاقـية الـثالـثة وا ـادة ٥١ من الاتفاقـية الـثانـية وا تقـابلـها ا
ـادة الـسـابــقـة تـعـد ــشـار إلـيـهــا فى ا ١٤٧ من الاتـفــاقـيـة الـرابــعـة) أن الأفـعـال ا
مـخالفات جسيمة كمـا ألقت الاتفاقية على الدول الأطراف فـيها التزاما باتخاذ ما
لاحــقـة مــرتــكـبى جــرائم الحـرب يــلـزم من الإجــراءات الــتـشــريـعــيـة والــقـضــائــيـة 
ـلحق ـادة ٨٥ من ا ومـحاكـمـتهـم أو تسـلـيمـهم إلى طـرف آخـر مـعنى . ثم جـاءت ا
ـشتركة الأول مؤكـدة على وصف المخالـفات الجسيـمة كما وصـفت فى النصوص ا
فى الاتـفـاقيـات الأربع ومـضيـفـة إليـهـا عددا من المخـالـفات أو الانـتـهاكـات لأحـكام

لحق الأول ذاته . الاتفاقية أو الأحكام التى تضمنها ا
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تعلقة بجرائم إبادة الجنس واثيق ا ثانياً :  ا

ـواثـيق المجــرمـة لأفـعـال إبـادة الجـنـس فى عـام ١٩٤٧  مع مـوافـقـة جـاءت أولى ا
تحدة عـلى قرار الجمعية العامة رقم (١) الذى اعتبر أن إبادة الأم العام للأ ا
ة فى ظل القـانون الدولى كمـا طالب القرار المجـلس الاقتصادى الجنس تعـد جر
ة والاجـتمـاعى بإجـراء الدراسـات اللازمة لـوضع مشـروع قانـون ميـثاق حـول جر
إبـادة الجنس . وقـد تـواصـلت الجهـود الـتى بـذلهـا المجـتمـع الدولى من خلال الأ

ـتحدة فـى هذا الإطار وعـلى نحـو مكـثف حتى إنـها أسـفرت فى وقت قـصير عن ا
صيـاغة اتـفاقيـة منع إبـادة الجنس والـعقـاب على اقـترافهـا والتى تـعرف اخـتصارا
وجب قـرار الجمعية باسم "اتفاقـية إبادة الجنس البـشرى" فى عام ١٩٤٨ وذلك 
ـتـحدة رقم ٢٦/٣ . وتـنص هـذه الاتـفـاقـيـة فى مـادتـها الأولـى على الـعـامـة للأ ا
الـعـقـاب عـلى هـذا الـنـوع مـن الجـرائم سـواء ارتـكب فى زمن الـسـلم أو ارتـكب فى
ـة إبـادة الجنس بـأنـها ـادة الـثـانيـة إلى تـعريـف جر زمن الحـرب . فيـمـا اتجهت ا
قترفة الآتية بنـية تدمير  كليا أو جزئيـا  جماعة قومية أو إثنية "أى من الأفـعال ا

أو جنسية أو دينية  وهى :
١ - قتل أعضاء من الجماعة .

٢ - إلحاق أذى جسدى أو روحى خطير بأعضاء من الجماعة .
ـادى كلـيا أو ٣ - إخضـاع الجمـاعـة عمـدا لـظروف مـعـيشـية يـراد بـها تـدمـيرهـا ا

جزئيا.
٤ - فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب أطفال داخل الجماعة.

٥ - نقل أطفال من جماعة عنوة إلى جماعة أخرى .

ـة إبــادة قـد وردت عـلـى سـبـيل لاحظ أن الأفــعـال الــتى تـشـكـل جـر ومن ا
الحـصر عـلى الرغم مـن محـاولات البـعض أثنـاء الأعمـال الـتحـضيـرية وضع عـبارة
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ـثال" ولـكن  التـغاضى عن هـذه الفـكرة حـتى يكـون الشـخص على "على سـبيل ا
ـادة الثالـثة على درايـة بالأفـعال المحظـورة التى لا يجـوز القـيام بهـا . فيمـا تنص ا
ـادة الـثانـية - فى ذاتـها فـضلا عن مـعاقـبة معـاقبـة أفعـال الإبـادة - كمـا وردت با
ـادة الـتـآمـر عـلى اقـتـرافــهـا أو الـشـروع أو الاشـتـراك فى اقـتـرافـهـا فـيـمـا تـؤكـد ا
ادة ة إبـادة الجـنس أو الأفـعـال الـواردة فى ا الرابـعـة عـلى مـعـاقبـة مـرتـكـبى جـر
الثـالثة سواء كانـوا حكاما أو مـوظف عمومـي أو موظف عـادي . وقد أصبحت
فـعول منذ ١٢ يناير ١٩٥١ بعد أن صدق عليها الحد الأدنى من الاتفاقية سارية ا

فعول دون إدخال أية تعديلات عليها . عشرين دولة ولازالت سارية ا
ـثـالب الـتى تـعـتـور ـكن تـلــمس مـجـمـوعـة من ا وعـلى الـرغم من أهـمـيـتـهـا 
الاتفاقـية  لاسـيمـا فيـما يتـعلق بـسبل تـفعـيلهـا والآليـات التى تـضمن عـدم ارتكاب
المحرمات التى حددتها الاتفاقية  حيث تثور مجموعة من التساؤلات حول : من له
ـلك حق اتـهـام الـدولة الـتى الحق فى عـقـاب مـرتـكـبى جـرائم إبـادة الجـنس? ومن 
واجـهـة ذلك? وفى معـرض الإجـابة ارتـكبت فـيـها تـلك الجـرائم إذا لم تـفعل شـيـئـا 

على تلك التساؤلات نجد أن الاتفاقية تقر أربع آليات هى :

><  المحاكـمـة أمام مـحـاكم الدولـة الـتى ارتكـبت تـلك الجرائم عـلى إقـلـيمـها. إلا أن
هـذه ضمـانة وهـميـة وغيـر واقعـية  فـواقع الأمر أن جـرائم إبادة الجـنس عادة
كن ـوافـقتـهـا ومن ثم  مـا تـرتكب من قـبل هـيئـات حـكومـيـة  أو على الأقل 

لهذه الهيئات تحييد المحاكم الوطنية .
><  اللجوء إلى محكمة جنائية دولية تنشأ بغرض النظر فى تلك الجرائم .

ـؤهــلـة لــتـقــوم بـتــبـنى ـتــحــدة ا ><  الــلـجــوء إلى بــعض فـروع ومــؤسـســات الأ ا
تحدة .  نصوص عليها فى ميثاق الأ ا الإجراءات ا

كن اسـتنتاج ذلك من وفى الواقع يعـد ذلك تكراراً لا حاجـة له  حيث 
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ـكـنـهـا أن تـتدخـل فـقط فى إطـار سـلـطـاتـها ـيـثـاق  كـمـا أن هـذه الـفـروع  ا
ـثـال أى عــمل عـســكـرى ضــد أى دولـة مـدانــة بـارتــكـاب هـذه (فـعــلى سـبـيـل ا
الجـرائم يـجب أن يتـقـرر من قبـل مجـلس الأمن فـقط إذا ما كـانت تـلك الجرائم
ـة عدوان  وفـقط إذا ما اتـفقت ى أو تشـكل جـزءا من جر تـهدد الـسلام العـا

على ذلك الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن) . 
ـكنها سوى >< اللـجوء الفردى إلى مـحكمة الـعدل الدولية إلا أن هـذه المحكمة لا 
ـسئولـة عن ارتكاب تـلك الجرائم  كـما أنهـا لا تملك حق شجب وإدانة الـدولة ا
إدانــتــهـا من خـلال إجـراءات عــقــابـيــة . فــضلا عن أن عــددا كـبــيــرا من الـدول
الاشـتـراكـيـة آنذاك عـنـد تـوقـيـعـهـا علـى اتفـاقـيـة إبـادة الجـنس أضـافت تحـفـظا

رفضت من خلاله حق الدول الأخرى منفردة فى رفع الأمر إلى المحكمة .
كن الـقول إن تلك الآليـات الأربع التى تدشـنها الاتفـاقية لا تؤدى  ومن ثم 
ستوى فى مجمـلها سوى إلى تـكريس ضعف سـبل تحقيق الـعدالة الجنـائية عـلى ا

الدولى  لاسيما فيما يتعلق بالحماية من جرائم إبادة الجنس . 

تعلقة بالجرائم ضد الإنسانية واثيق ا ثالثا :  ا

تـزايد بـالجرائم ضـد الإنسـانيـة  فإنه حـتى تسـعيـنيات عـلى الرغم من الاهـتمـام ا
القـرن العـشرين لم تبـرم معـاهدة دوليـة أو تصـدر وثيقـة دوليـة رسميـة تتـناول هذه
الـنـوعـيـة من الجـرائم بـالـتـعـريف المحـدد وذلك بـاسـتـثـنـاء بـعض الاتـفـاقـيـات الـتى
عـنى العـام للجـرائم ضد الإنسـانية تنـاولت بعض الجرائم الـتى تدخل فى نـطاق ا
فـفى "مـشروع قـانـون الاعتـداءات ضد الـسـلم وأمن البـشـرية" الـذى وضـعته "لجـنة
ادة الثانيـة (فقرة ---  بتعريف الجرائم ضد القانـون الدولى" عام ١٩٥١ أتت ا
الإنسـانيـة على أنهـا : "قيـام سلـطات الدول أو الأفـراد بأعـمال يـقصد بـها الـقضاء
الـكلى أو الجـزئى عـلى الجـمـاعـات الثـقـافـيـة أو الـدينـيـة بـالـنظـر إلى الـعـرق وقـيام
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سلطات الدولة أو الأفراد بأعـمال غير إنسانية ضد شخص مدنى كالقتل والإهلاك
ـستند إلى أسـباب سيـاسية أو متـعلقـة بالعرق والاسترقـاق والإبعاد والاضـطهاد ا

أو الدين" .
وقد عرف مـيثاق محـكمة "نـورمبرج" الجرائــم ضـد الإنسانـيـة بأنـها "القتـل
أو الإهلاك والاسترقاق والإبعـاد وكل عمل آخر غير إنسانى ارتكب ضد أى شعب
تمـدنة قبـل الحــرب أو أثناءهــا أو الاضطهــادات لدوافـع سيـاسيـة من الشعـوب ا
أو متـعلـقة بـالعـرق أو الدين سـواء كانت هـذه الأعمـال أو الاضطـهادات تـعد خـرقا
لـلقانـون الداخـلى فى البلاد الـتى ارتكب فـيها أو لا تـعد كـذلك  وكانت قـد ارتكبت
ة". ـة تـدخل فى اختـصـاص المحكـمـة أو كانت لـهـا صلـة بـهذه الجـر تـنفـيـذا لجر
تحدة أكثر وفى إطار مكافحة الجرائم ضد الإنسانية تبنت الجمعية العامة للأ ا
من اتفـاقية  لـعل من أهمـها تلك الخـاصة بـالقضـاء على التـميـيز العـنصرى بـكافة
أشكـاله الـتى دخـلت حيـز النـفـاذ فى عام ١٩٦٥ والـتى عـرفت التـمـييـز الـعنـصرى
بـأنه : "كل تمييز أو استثنـاء أو تغيير أو تفضيل يـقوم على أساس العرق أو اللون
أو الـنـسب أو الأصل القـومى أو الجـنس ويـسـتهـدف أو يـستـتـبع تـعطـيل أو عـرقـلة
ارستها على قدم الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها أو 
ـيـدان الـسيـاسى أو الاقـتـصـادى أو الاجـتـمـاعى أو الـثـقافى أو أى ـسـاواة فى ا ا
ميـدان آخـر من مـيادين الحـيـاة الـعامـة" وقـد اعـتبـرت هـذه الاتـفاقـيـة أن كل نـشر
للأفكار الـقائـمة على الـتفـوق العنـصرى أو الـكراهيـة العنـصريـة وكل تحريض على
الـتمـيـيـز العـنـصـرى وكل عـمل من أعـمال الـعـنف أو الـتحـريض عـلى هـذه الأعـمال
يـرتـكب ضــد أى جـمـاعـة عـرقـيـة أو أيـة جـمـاعـة من أى لـون أو أصل جـنـسى آخـر
ة يـعـاقب علـيـها ا فى ذلك تـمـويـلهـا جـر وكـذلك مـساعـدة الأنـشـطة الـعـنصـريـة 

القانون .
ـعـاقبـة عـلـيـهـا التى ـة الـفصـل العـنـصـرى وا إلى جـانب اتـفاقـيـة قـمع جـر
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ـتحـدة فى قرارهـا ٣٠٦٩ (د- ٢٨) الصادر فى اعـتمدتـها الجـمعـية العـامة للأ ا
ة الـفصل الـعنـصرى بـأنها نـوفمـبر من عـام ١٩٧٣ وقد عـرفت تلك الاتـفاقـية جـر
شـابهة لـتلك التى كانت ـارسات العزل والـتميـيز العنـصري ا تشمل سـياسات و
رتـكبـة بغـرض إقامـة وإدامة ترتـكب فى جـنوب إفـريقـيا والأفـعال غـير الإنـسـانيـة ا
هيمنة فئة عنصرية ما من البشر على أية فئة أخرى واضطهادها بصورة منهجية
وقد عـددت الاتـفاقـيـة الأفـعال الـواردة فى هـذا الإطار ومـن أهمـهـا: حرمـان عـضو
الجماعة من حقه فى الحياة والحرية الشخصية  إلحاق أذى خطير بدنى أو عقلى
بأعضاء فـئة عنصريـة معينـة  إخضاع فئة أو فـئات عنصـرية معينـة عمدا لظروف
معيشية يقـصد منها الهلاك الجسدى كـليا أو جزئيا  اتخاذ أيـة تدابير يقصد بها
شـاركة فى الحيـاة السياسـية  الإخضـاع للعـمل القسرى … منع فـئة معيـنة من ا
ـوجب الاتـفـاقـيـة باتـخـاذ جـمـيع الـتـدابـير وغـيـرهـا. وقـد تـعـهدت الـدول الأعـضـاء 
ة الـفصل العنصرى  ووفقا للاتفاقية ذاتها يجوز اللازمة لقمع وردع ارتكاب جر
ـتهـمون بـارتكاب الأفـعال الـواردة فى الاتفـاقيـة أمام المحـاكم الخاصة أن يـحاكم ا
ـتهـم أو من كن أن تـكـون لهـا ولاية عـلى هؤلاء ا لأى دولة طـرف فى الاتفـاقيـة 
قبل أى مـحـكـمـة جنـائـيـة دوليـة يـكـون لـها اخـتـصـاص قضـائى فى مـواجـهـة الدول

الأعضاء التى قبلت ولايتها .   

القسم الثالث :  قراءة فى بعض تجارب تفعيل النظام الجنائى الدولى

ارسات الجرائم الدولية فإن دعوات وجهود المحاسبة على الرغم من قدم وجود و
عـليـهـا ومـعـاقبـة مـرتـكـبيـهـا لم تـبـدأ إلا فى وقت مـتأخـر من عـمـر المجـتـمع الدولى
بـذولة فى هذا لاسـيمـا خلال القرون الـوسطى حـيث ارتبـطت الدعـوات والجهـود ا
تحضر آنذاك تجالدول الأوروبية" نحو وضع الإطار بالتوجه العام ب دول العالم ا
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إطـار مؤسسى للعلاقات فيـما بينها من خلال إرساء وتفـعيل قواعد القانون الدولى
لـتشكل إطـارا عاما يحـكم العلاقات فيـما ب هـذه الدول  ففى القـرن الرابع عشر
حـوكم الـطاغـية "بـيتـر" أحـد حكـام إقلـيم الرايـن أمام مـحكـمة جـنـائيـة دوليـة قضت
بـإعدامه لانتهاكه حقـوق الإنسان خلال حكمه لهذا الإقـليم أما فى القرن السادس
عشـر فـقـد انـتـشرت كـتـابـات الـفـقيـه الدولـى "جروشـيـوس" الـتى أظـهـر من خلالـها
تـأييـده لإنشـاء قضـاء دولى جنـائى . وخلال القـرن التـاسع عشـر وتحديـدا فى عام
١٨١٥ عـقـد مـؤتمـر فـييـنـا الـذى أعلـنت الـدول المجـتمـعـة من خلاله أنـهـا أقامت من
ى وذلك بهدف محاكمة نفسها محكمة عليا تتكلم باسم القانون والنظام العام العا
نـابليـون بونـابرت الـذى اعتبـرته تلك الـدول مشـعل الحروب وعـدو السلام  ووضعه

عزل عن العالم كى لا يضر بالمجتمع الدولى مرة أخرى .

أمـا أهم الطـفرات الـتى شهـدها المجـتمع الـدولى فى هذا الإطـار فقـد جاءت
ـية الأولى  وذلك مع إبرام اتفاقـيات التسـوية التى أعقبت بعد أحـداث الحرب العا
ادة ٢٢٧ ـبرمـة فى عام ١٩١٩ إذ نـصت ا تـلك الحـرب لاسيـما اتـفاقـية فـرساى ا
ـثـلـون من تـلك الاتــفـاقـيـة عـلى إنـشـاء مـحـكـمـة دولـيــة مـكـونـة من خـمـسـة قـضـاة 
تـحدة الأمـريـكيـة واليـابان وإنجـلـترا وفـرنسـا وإيطـالـيا بـهدف مـحاكـمة الولايـات ا
عاهدات ـانيا لانتـهاكه مباد الأخلاق الـدولية وقدسـية ا غـليوم الثـانى إمبراطور أ
ادة ٢٢٨ من الاتفاقية ذاتها على حق الحلفاء فى أن يقدموا الدولية  كما نصت ا
ان  ـتهـم بـارتكـاب مخـالفـات الحرب من الأ لـلمـحاكـمة الـعسـكرية الأشـخاص ا
ـتهمـ إلى الحلفـاء لمحاكمـتهم وقد قـامت لجنة انيـا بتسـليم هؤلاء ا وعـلى تعهـد أ
نـبـثـقة عن تـسـبـب فى نـشـوب الحـرب وتنـفـيـذ العـقـوبـات" ا "تحـديـد مـسئـولـيـات ا
ية الأولى بـإعداد قائمة مؤتـمر السلام التـمهيدى الذى عـقد فى أعقاب الحـرب العا
انية أثنـاء الحرب وأسماء مرتكـبيها. كما شملت الجرائم الـتى ارتكبتها الـقوات الأ
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سـئولـ والأشـخاص الأتـراك بتـهمـة ارتكـاب جرائم حـاولت الـلجـنة اتـهام بـعض ا
ضـد قــوانــ الإنــسـانــيــة وعـلى نــطــاق واسع فى حق الأرمن خـلال عـامى١٩١٥-

١٩١٦مستندة فى ذلك إلى نصوص معاهدة لاهاى لعام ١٩٠٧ . 
ـتغـيرات إلا أن نـتـائج تلك المحـاولات قد تـأثرت وبـشكـل واضح بالـعوامل وا
السـياسية التى حـكمت العلاقات الـدولية آنذاك  فمن نـاحية أولى لم تنشـأ محكمة
محـاسبـة الإمبراطـور غليـوم الثانى بـسبب هروبه إلى هـولندا الـتى رفضت تسـليمه
ـكن إرجاعه إلى علاقـة الدم والقـرابة التى إلى المحـكمـة حتى وفاته  الأمـر الذى 
كن إرجاعه لك هـولندا فـقد كانـا أبناء عمـومة كمـا  ـذكور  ربطت الإمـبراطور ا
إلى عـدم رغــبـة الـدول الأوروبــيـة فى إرسـاء سـابــقـة مـحــاكـمـة رئـيـس دولـة بـسـبب
ان فـقد أقـيمت بـالفعل ة دولـية . أمـا مرتكـبو الجـرائم الدولـية من الأ ارتكابـه جر
مـحاكمات لمحـاسبتهم فى كل من فـرنسا وإنجلـترا وبلجـيكا إلا أنهـا انتهت بالحكم
انـية التى عقدت بعقوبات مـختلفـة لم يتم تنفيـذها فيما أسـفرت المحكمة الـعليا الأ
دينـة "ليبزيج" لمحـاكمة مـرتكبى تـلك الجرائم والتى عـرفت باسم "محـكمة الرايخ"
عن تـقـد ١٢ شخـصـا فـقط إلى المحاكـمـة (وذلك من أصل ٨٩٥ وردت أسـماؤهم
ـسـئـولـيـات فى عـام ١٩١٩) قـد تـراوحت بـالـقـائــمـة الأصـلـيـة الـتى أعـدتـهـا لجـنــة ا
الأحـكام الـتى صدرت بـحقـهم ب الـبراءة وعـقوبـات مخـففـة وصفـها الـبعض بـأنها
تافـهة . ومن نـاحـية أخـرى لم يـتم تقـد أى من الأتراك إلـى المحاكـمة الأمـر الذى
يجـد تفـسيـره بشـكل أسـاسى فى اهتـمام الحـلفـاء باسـتـقرار تـركيـا وبقـاء نخـبتـها
الجديـدة فى الحكم لاسيـما بسـبب ما أبدوه من تـوجهات مـوالية أو مـنحازة لـلغرب
وللقـوى الكبرى فيه  فضلا عن ارتـباط تركيا حـدوديا بالنظـام الشيوعى الذى قام
فى روسيـا فى عام ١٩١٧ إلى جـانب سيطـرتهـا على مضـيقى الـبسفـور والدردنيل
الـلذين كان على الـبحرية الـروسية عبـورهما للـوصول من البحـر الأسود إلى البحر
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ساندة قوات التحالف خلال الحرب . توسط  ا
ـسئـول عن ومنـذ ذلك الحـ شهـد المجـتمع الـدولى تجـارب عدة لمحـاكمـة ا
سـلحـة  وجاءت أهم تلك ارتـكاب جـرائم دولية خلال الحـروب أو خلال النـزاعات ا
ية الثانـية  حيث تمت محـاكمة مجرمى الحرب الخبرات تـالية لأحداث الحرب العـا
حـاكمتى نورمبرج وطـوكيو  أما التجارب انيا واليـابان فيما عرف  فى كل من أ
الأخـرى الـتى عـرفـتـهـا الإنـسـانـيـة فى هـذا الإطـار فـقـد جـاءت بـعـد انـتـهـاء الحـرب
سـلحـة الداخـليـة التى عـرفها البـاردة وذلك فى أعقـاب اثنـ من أعنف الـنزاعـات ا
الـقـرن الـعـشـرون  وهى الــنـزاع فى كل من الاتحـاد الـيــوجـوسلافى الـسـابق وفى

رواندا.

ية الثانية : تجارب ما بعد الحرب العا أولاً

على عـكس الفـشل الذى اصـطدمت به جـهود مـحاسـبة مـرتكبـى الجرائم الـدولية -
يـة الأولى  نجح المجتـمع الدولى لاسيـما جـرائم الحرب - فى أعـقاب الحـرب العـا
فى أن يـقـيم مـحـاكـمات لمحـاسـبـة عـدد من مـرتـكبـى تلك الـنـوعـيـة من الجـرائم بـعد
ـيـة الـثـانيـة  وبـغض الـنـظر عـمـا يـثار مـن انتـقـادات حـول تلك انـتهـاء الحـرب الـعا
المحـاكمات فلا شك أنها شكـلت سوابق مهمة فى النـظام الجنائى الدولى ساهمت
ـسئـولـية الـفـردية عن ارتـكـاب الجرائم الـدولـية عـلى أقل تـقديـر فى إرسـاء قاعـدة ا

سلحة . خلال الحروب والنزاعات ا

المحكمة العسكرية الدولية فى نورمبر

يـة الثانـية وقعت دول الحـلفاء عـلى اتفاقـية لندن فى مع انتـهاء أحداث الحـرب العا
٨ أغسطس ١٩٤٥ وكان الهـدف منها إنشاء مـحكمة عسكـرية دولية . وقد وجهت
انيـة العليا كمجرمى حرب مـحكمة نورمبرج الاتهـام لـ٢٤ شخصا من القيادات الأ
فى ١٢ تـهمة تشمل التـآمر فى ارتكاب جرائم ضد الإنـسانية وضد السلام فضلا
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ـتـهـمـ إلى الأمـاكن عن جـرائـم حـرب وذلك فى الـوقت الـذى أرسل فـيه عـدد من ا
الـتى ارتـكبـوا فـيـهـا جـرائمـهم لمحـاكـمـتـهم أمـام محـاكم عـسـكـريـة فى تـلك الدول ;
ومـنـهــا فـرنــسـا وبـولــنـدا وبـلــجـيـكــا وهـولــنـدا والـنــرويج والـيــونـان . وقـد  وضع

التفاصيل الدقيقة لتلك الاتهامات فى الثامن عشر من أكتوبر ١٩٤٥ . 
وتجـدر الإشــارة إلى أن المحـكـمـة بـدأت إجـراءاتــهـا فى ٣٠ نـوفـمـبـر ١٩٤٥
دة ١١ وانتهت من عملها فى الأول مـن أكتوبر ١٩٤٦ وخلال عملها الذى استمر 
شـهرا استـمعت المحـكمـة إلى ١٩٦ شاهـداً من بينـهم ٦٣ شاهـد دفاع كـما أمرت
ـنظمات بـتلاوة ١٤٣ شهادة مـكتوبة  وعـينت كذلك لجـنة خاصـة لدراسة أوضاع ا
التى اتـهمت بأنـها إجـراميـة  وقد اسـتمعت هـذه اللـجنـة الخاصـة إلى ١٠١ شاهد
ودرست ١٨٠٩ تـصريحـا مكتـوبا ووضعت ٦ تـقارير لخـصت فيهـا عشرات الألوف

من الأقوال والتقارير .   
وقد أصدرت المحكمة أحـكامها فى الأول من أكتوبر من عام ١٩٤٦ أى بعد
ــوجب الاتـفــاقـيـات سـنــة من إنـشــائـهـا  وأعــلـنت المحــكـمـة أن أحــكـامــهـا كـانت 
والأعراف الـدولية وجـاء إعلان الأحكام فى جلـسة علـنية بعـد مداولات سرية وذلك
لإيـجاد إحسـاس عام بوجـود قواعـد ملمـوسة للـقانـون الدولى وأن دور المحكـمة هو
الكـشف عـنهـا فقط ولـيس إنـشاءهـا  وهـذا ما يـعـنى أن اتفـاق لنـدن يـعد فى ذاته
قانونا دوليا. ويبدو أن الخط العام لحكم المحكمة قد استند إلى أنه لا يوجد مجرم
عاقبة ١٢ مـتهما بالإعدام شـنقا ومعاقبة ٣ حرب بر  ومن ثم قضت المحكـمة 
دة ٢٠ عاما ومعاقبة متهم بالسجن مدى الحياة ومعاقبـة متهم اثن بالسجن 
ــدة ١٠ سـنــوات . فـيــمـا أعـطت ــدة ١٥ سـنــة وآخـر بــالـسـجن  واحـد بــالـسـجن 

تهم .  المحكمة البراءة لثلاثة من ا
وقد فتـحت محاكمة نورمبرج الباب لجـيل ثان من المحاكمات للقادة النازي
تحدة وحدها وذلك بناء على قانون مجلـس الرقابة رقم ١٠ فقد أنشأت الولايات ا
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١٢ محـكمـة عسـكـرية لـتتـعـامل مع الجرائم المخـتلـفـة التى ارتـكبـهـا قادة ومـسئـولو
ـدنيـ . وضمت تلك المحـاكمات انى سـواء من العسـكري أو ا الحزب النـازى الأ
قـدرا أكـبـر من الـتـفـصـيل لـلـجـرائم الـتى ارتـكـبتـهـا الـهـيـئـات المخـتـلـفـة فـى الـدولـة
باد الـقانونـية التى أرسـتها تلك المحـاكمات جـزءا مهما من انيـة  وأضحت ا الأ

رتبط بجرائم الحرب .  الفقه القانونى الدولى ا
ـفـهوم جـرائم إبادة من نـاحيـة أخرى سـاهـمت تلك المحـاكمـات فى الـترويج 
الجـنس الـذى تـمت صـيــاغـته لـلـمــرة الأولى من خلال مـحـاكـمــات نـورمـبـرج  كـمـا
أنـشـأت بــولـنـدا مــحـكـمـة وطــنـيـة عــلـيـا كــان لـهـا دور كـبــيـر فى لـفـت الانـتـبـاه إلى
انيا التفـصيلات الدقيقة الـتى شكلت جوهر عـمليات إبادة الجـنس التى تمت فى أ
لاسـيـمـا فى مـعـسـكـرات الاعتـقـال مـثل الـدراسـات والأبـحـاث الـطـبـيـة التـى شكـلت

الأعمال التمهيدية لهذه النوعية من الجرائم .
وبـناء عـلى الأحكام الـتى أصدرتـها تـلك المحكمـة استـخلصت لجـنة الـقانون
ـباد القـانونـية استـندت إلـيها وأقـرتها تـحدة سبـعة من ا الدولى الـتابعـة للأ ا

المحكمة من خلال أعمالها وأحكامها هى : 
سئولية الفرد جنائيا على الصعيد الدولى .٢ مبدأ سمو القاعدة ١ الاعتراف 

القانونية الدولية الجنائية على القانون الوطنى .
٣ مـبدأ مسـئولية رئـيس الدولة وكـبار موظفى الحـكومة عن الجـرائم الدولية .٤

مبدأ سيادة الضمير على واجب الطاعة لأوامر الرؤساء .
٥ مـبدأ المحاكمـة العادلـة .٦ مبدأ تعـي وتحديد الجـرائم الدولية  عـبر تحديد

نصوص عليها فى نظام محكمة نورمبرج . الجرائم ا
٧ مبدأ تـأثيم الاشـتراك فى ارتكـاب الجرائم الـدولية . ورغـم ذلك فقد كـان هناك
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تأثـير واضح للـعوامل الـسيـاسيـة فى سير تـلك المحاكـمات  وظـهر ذلك فى الـعديد
من الجوانب  منها:

ـان  فلم يـحاكم أى مـدعى عليه ـدعى علـيهم أمـام المحكـمة من الأ ><  كـان كافة ا
من قوى المحور الأوروبى أمـام المحكمة الـعسكريـة الدولية  كـما لم يحاكم أى
ـكن ــان  ومن ثم  من الحـلـفــاء عن جـرائم الحــرب الـتى ارتــكـبــوهـا ضـد الأ
ـتـهـم . من الـقـول إن هذه الإجـراءات كـانت من جـانب واحـد فـيمـا يـتـعلـق با
ناحية أخـرى لم تطبق المحاكـمات فى أى من دول المحور الأخرى الـتى احتلها
الحلـفاء على الـرغم من توفر الـعديد من الأدلـة على ارتكـاب هذه الدول جرائم

عاقبة عليها لاسيما إيطاليا. تستوجب ا
تهمون .   ><  طبقت المحكمة قانونا لاحقا على الجرائم التى اقترفها ا

انيا فى تشكيل المحـكمة أى أن المحكمة كانت ><  عـدم تمثيل الدول المحايـدة أو أ
تـتـكـون من الخـصم الـذى أضـحى حـكـمـا فى الـوقت ذاته مع أن الأسـاس فى

أى محكمة هو حيدة القاضى . 

لخالمحكـمـة العـسكـريـة الدولـية فى الـشرق الأقـصى (طـوكيـو) ١٩٤٦: قامت
المحـكـمـة العـسـكـريـة الـدولـيـة فى الـشـرق الأقـصى عـلى خـلـفـيـة عـمل لجـنـة الـشرق
وسكو استجابة لطلب الاتحاد الأقصى التى أُنشئت فى ديسمبر من عام ١٩٤٥ 
هـيـمن الـذى لـعبه الجـنـرال الأمـريـكى دوجلاس ماك السـوفـيـتى . وفى ظل الـدور ا
أرثر القائد الأعلى لـقوات الحلفاء فى منطقـة الباسيفيكى فـقد جاء إنشاء المحكمة
الـعـسكـريـة الـدوليـة لـلشـرق الأقـصى بـناء عـلى أوامـر مـباشـرة مـنه نـيابـة عن لجـنة
ـقتـضى سلـطاته أيضـا أمر الجـنرال ماك أرثـر بإنـشاء لجان الـشرق الأقصى  و
تـحدة الـعـسكـريـة لمحاكـمة الـعـسكـريـ اليـابانـيـ فى الفـلـب ومـناطق الـولايـات ا
أخــرى من مــنـاطـق الأحـداث الــعـســكــريـة فـى الـشــرق الأقــصى وعـلـى الـرغم من
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تحيز لأى من الإجراءات القانونية فقد بدا واضحا ظهر غـير ا محاولاته الظهور 
وبجلاء أنه يحكم قبضته على كل شىء .

وفى الـثـالث من أبـريل ١٩٤٦ أصـدرت لجنـة الـشـرق الأقـصى قـرارا بـشأن
ـتهمـ والمحاكمـة وتنفـيذ العـقوبات عـلى مجرمى الحـرب فى الشرق القـبض على ا
ـادة السـادسـة من هذا الـقرار  أوضح ـقتـضى الـفقـرة الأولى من ا الأقـصى . و
الجنرال ماك أرثر رغبته فى أن ينشئ إدارة تعمل تحت قيادته للتحقيق فى تقارير
شتبه جرائم الحـرب وجمع الأدلة وعـمل الترتيـبات اللازمة للـقبض على المجرمـ ا
ــنــظــمــات تـتم فــيــهم  كــمــا خـولــته أيــضــا الحق فى تــقــريــر أى الأشـخــاص أو ا

ثلون أمامها . محاكمتهم والمحكمة التى سوف 
و تـوجـيه الاتـهـام إلى ٢٨ من كـبـار الضـبـاط الـيـابـانـيـ بـارتـكـاب جرائم
حرب وجرائم ضد الإنسـانية والتآمر و٣٦ مـتهما بارتكـاب جرائم ضد الإنسانية.
واستمرت المحاكمـات من ٢٤ أبريل وحتى ١٢ نوفمبر من عام ١٩٤٨ تمتع خلالها
ـتهـمـون خلال مـحـاكمـة نـورمـبرج ـتـهـمون بـجـمـيع الـضمـانـات الـتى تمـتع بـهـا ا ا
فـضلا عن استـمـاع المحكـمـة لأكثـر من ١٠٢ شـاهد إثـبات والاسـتـناد إلى ٤ آلاف

وثيقة . 
ويعـد قـرار لجنـة الـشرق الأقـصى بـالعـفـو عن الإمبـراطـور اليـابـانى هيـروتو
ـرتـبـطة بـالمحـكـمـة الـعـسـكـرية والـصـادر فى ٣ فـبـرايـر ١٩٥٠ من أهم الـقـرارات ا
الدوليـة للـشرق الأقصى  لاسـيمـا وأنه يعـكس التأثـير الـواضح للأبعاد الـسيـاسية
فى مـسيرة وتـطور أحداث تلك المحـكمة  فقـد جاء هذا الـقرار للحـفاظ على صورة
شروط مع الحلفاء الإمبراطور اليابانى الذى أبرم اتفاقية استسلام اليابان غير ا
فضلا عن الرغـبة فى ضمان مستوى أفضل من التـعاون السياسى من قبل النخبة
يـة الثانيـة إلى جانب تقد السيـاسية الحـاكمة فى اليـابان بعد انـتهاء الحرب الـعا
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ناطق المحتلة فى اليابان .  الدعم للإدارة القائمة على ا
هيمنة على أحداث وسير المحاكمة فقد وعلى الرغم من القيادة الأمريكـية ا
ـة العدوان فـضلا عن إرساء لـعبت المحـكمـة دورا مهـما فى إلـقاء الـضوء عـلى جر
سـئوليـة الفـردية أو الـشخصـية عن الجـرائم الدولـية  كمـا أنهـا لعبت مـبدأ قبـول ا
وضوعات مثل دورا موضـحا لتجـر انتهاكـات قواعد الحرب فـيما يخص بعـض ا
ـساهمة فى إقرار قاعدة العقاب على ارتكاب هذه الضرورة الحربية  إلى جانب ا

الجرائم عبر أحكام قضائية واضحة .
ــكن الـقــول إن هـذه المحــكــمـة طــبـقت عــدالـة ولــكن عــلى الجـانب الآخــر  
سياسـية قائـمة عـلى الواقع الانتـقالى وليس الـقانـونى  كما أن تـشكيـلها وصـياغة
ـنتـصـرة الأمر الـذى يـتـرك العـديـد من علامات أحكـامـها جـاءت من خلال الـدول ا
نتصـرة أو الحلفاء الاسـتفهـام حول عدالة وحـيادية هذه الأحـكام . تجاهل الـدول ا
ية الثانية لاسيما فيما لكثير من المخالفات التى ارتكبـتها قواتها خلال الحرب العا
ـعادية للإنسانية والتى كان من أبرزها مارسات ا يتعـلق بانتهاك قوان الحرب وا
ـتهم إلقاء القـنابل الذريـة على هيروشـيما ونجازاكى  فـضلا عن تمك غـالبية ا
ا يوضح بجلاء عدم مصداقية المحاكمة . ولعل من أكبر من الهرب من المحاكمة 
الـعيـوب التى تـعتور المحـاكمـات العـسكـرية الـتى جرت فى مـنطـقة الـشرق الأقصى
هـيمن الذى لعـبه الجنرال مـاك آرثر القائـد العسـكرى لقوات والباسـيفيـكى الدور ا
ــنــطــقــة  إذ أعــطى مــاك آرثــر لــنــفــسه الحق فـى تــقــريـر أى الحــلــفــاء فى هــذه ا
نظمـات ستتم مـحاكمـتهم فضلا عن تحديـد المحكمـة التى سيـمثلون الأشخـاص وا
أمامها  كـما كان تنفيذ العقوبات كذلك مـتضاربا ومحكوما برأى ونزوات الجنرال
مـاك آرثر السيـاسية باعتـباره صاحب السـلطة فى العفـو عن وتقليل مـدة العقوبات

دان بشرط . وإطلاق سراح مجرمى الحرب ا
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رحـلة الـتى تلت واسـتمـرت العـوامل السـياسـية فى لـعب دور واضح خلال ا
دان بارتكـاب أعمال الحرب من الفئة "أ" قد أصبحوا بعد ذلك  حتى إن بعض ا
ـسئول البارزين فى الحـكومة اليابانية ومن الأمـثلة الواضحة كذلك فى ذلك من ا
ـدان بـارتـكاب جـرائم حرب من هذا الإطـار "كـيشى نـوبـوساك" الـذى كان أحـد ا
الفـئة "أ" فى محـاكمات تـالية عـلى محاكمـة طوكيـو  والذى تولى فـيما بـعد منصب
رئـيس وزراء اليـابان فى ينـاير ١٩٥٦ واستـمر فى منـصبه حتى عـام ١٩٦٠  كما

شغل منصب وزير الخارجية خلال بعض الوقت من عام ١٩٥٦ .

ثانياً : تجارب ما بعد الحرب الباردة

يـة الثـانـية وأحـداث المحاكـمـات التى تـلتـهـا شهـد النـظام بعـد انـتهـاء الحرب الـعـا
الجـنائى الـدولى حالـة من السـكوت عن كـل ما عاصـره العـالم من ارتـكاب للـجرائم
ـتـتـالـيـة الـتى الـدولــيـة وانـتـهـاكـات لحـقــوق الإنـسـان خلال الحـروب والـصـراعــات ا
ستويـ الداخلى والخارجى . فلم يترتب على شـهدتها التفاعلات السـياسية على ا
أى من تلك الصـراعات إنشاء محاكم دولية  كـما لم تكن هناك أى محاولات تذكر
كن إرجـاع ذلك إلى مـجمـوعة ـعـاقبـة مرتـكبـى مثل هـذه النـوعـية من الجـرائم . و
من الـعـوامل من أهـمـهـا حـالـة الاسـتـقـطـاب الـتى شـهـدهـا المجـتـمع الـدولى بـسـبب
عسكرين الـشرقى والغربى وما أفرزه ستمر ما بـ ا الحرب الباردة والصـراع ا
ذلك من طـغـيـان واضح للأبـعـاد الأمنـيـة والـسـيـاسـية فى مـقـابل اعـتـبـارات تحـقيق
العدالة الجـنائيـة وحماية حـقوق الإنسان . وهـذا ما يتـأكد مع تجدد الاهتـمام بتلك
القضـية بعـد وقت قليل من انـتهاء الحـرب الباردة  حـيث جاءت أولى حـلقات عودة
الاهتمـام بعـد أحداث الحـرب الأهليـة التى شـهدتـها يوجـوسلافيـا السـابقة  ثم فى
رواندا ثم فـى سيراليـون . فضلا عن التوجه نـحو مأسسـة هذه الجهود عـبر إنشاء
المحـكمة الجـنائية الـدولية كـهيئة دائـمة ومستـمرة لمحاكـمة منتـهكى النـظام الجنائى
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الدولى . 
اذج المحاكم الجنائية وفيما يلى محاولـة لإلقاء بعض من الضوء على أهم 
الخاصة بعض انتـهاء الحرب الباردة يعقـبها قراءة سريعـة فى المحددات القانونية

لعمل المحكمة الجنائية الدولية .
المحكـمة الجنـائية الـدولية ليـوجوسلافيـا السابـقة : أُنشئت المحـكمة الجـنائية
قتـضى قرار مجلس الأمن رقم ٨٢٧ الـصادر فى ٢٣ مايو الدوليـة ليوجوسلافـيا 
ـسـئــولـ عن الانـتـهـاكـات ١٩٩٣  وكـان غــرضه الـرئـيس مـحـاكــمـة الأشـخـاص ا
الخـطيرة للقانون الدولـى الإنسانى والتى  ارتكابها فى يـوجوسلافيا السابقة فى
الـفتـرة التى بـدأت فى الأول من يـنايـر ١٩٩٢ وتنـتـهى فى وقت يحـدده المجلس فى
وقت لاحق بـناء عـلى فرص إحلال السـلام وتجدر الإشارة إلى أن إنـشاء المحـكمة
ـرة الأولى التى تـشـهد قـيـام مجـلس الأمن بـإنشـاء مـحكـمة عـلى هـذا النـحـو يعـد ا
يثاق. ووفقا ـمنوحة له من خلال الفصل الـسابع من ا وجب الصلاحيات ا دولـية 
ـكن القـول إن المحكـمة صمـمت بغـرض تحقـيق مجـموعة من لـقرار مـجلس الأمن 
الأهـداف الأسـاسـيـة  أهـمـهـا: مـنع الاسـتـمـرار فى ارتـكـاب الجـرائم الـتى تـشـكل
انـتـهاكـا لـلـقانـون الـدولى الإنسـانى لاسـيـما الجـرائم ضـد الإنـسانـيـة أو الردع عن
نطقة  إلى ـساهمة فى حفظ الأمـن فى هذه ا ارتـكاب جرائم أخرى  فضلا عن ا
جــانب إقـامـة الــعـدل وتحـقــيق الـعــدالـة . وقـد حــدد الـنـظــام الأسـاسى لــلـمـحــكـمـة
ـعـاهدات جـنيـف عام ١٩٤٩ مـخالـفات اخـتصـاصاتـهـا فى الانتـهـاكات الجـسيـمة 
قوانـ وأعـراف الحـرب  الإبـادة الجـمـاعـية الجـرائم ضـد الإنـسـانـيـة . ويـتـضمن
النظام الأسـاسى للمحكمة الجـنائية الدولية لـيوجوسلافيا السابـقة مجموعة شديدة
ـعـايـير الـتـفـصـيل من الـقـواعـد والإجراءات الـدولـيـة كـمـا أنـهـا تعـكس الـقـواعـد وا
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ـى لحقوق تـضمـنة فى الإعلان الـعا ـية لحـمايـة حقـوق الإنسـان لاسيـما تـلك ا الـعا
الإنسان .

بدأت المحكمـة الجنائية الدولية ليوجوسلافـيا السابقة عملها فى عام ١٩٩٤
واستمـرت فى العمل بوتـيرة بطيـئة وثابـتة جعلت الـبعض يضع الـعديد من علامات
الاستـفهام حـول جدية هـذه المحكمة وقـدرتها عـلى تحقيق الـعدالة  إلى أن تـمكنت
فـى عـام ٢٠٠١ من تحــقـيق وثــبـات كــبـيــرة فى عــمـلــهـا كــمـا نــفـذت مــجـمــوعـة من
الإصلاحات لتعـزيز كفاءتهـا والإسراع بإعداد المحاكمـات والانتهاء منهـا. وبطبيعة
الحال فإن أهم القضايـا التى نظرتها المحكـمة هى قضية سلوبـودان ميلوسوفيتش
الرئـيس السابق لصربـيا وجمهوريـة يوجوسلافيا الاتحـادية  وتستمـد تلك القضية
أهميتـها من الناحية الـقانونية فى أنهـا تشكل سابقة تـوجيه أول اتهام لرئيس دولة
ما يزال عـلى قيد الحـياة  أمـا من الناحـية السـياسيـة فتـتبدى أهـميتـها فى دورها
تـغيـرات السـياسـيـة  لاسيـما فـيمـا يتـعلق ككـاشف عن خضـوع المحكـمة لـتـأثيـر ا
ه لـلـمـحـكـمـة  خـاصـة مع وجـود بـالـقـبض عـلى الـرئـيس الـصـربـى الـسـابق وتـقـد
مؤشرات عدة على أن الحكومة الصربية قامت بهذه الخطوة تحت ضغوط الترغيب
تحـدة الأمريكـية ودول غرب والتـرهيب السـياسى والاقـتصادى من قـبل الولايـات ا

أوروبا.
وأصدرت المحـكمة الجنـائية الدوليـة ليوجوسلافـيا السابقـة أول أحكامها فى
ـدة ١٠ سـنـوات عــلى جـنـدى كـرواتى من ديـسـمـبــر ١٩٩٦ وفـيه قـضت بـالــسـجن 
ـذابح الـتى جـيش صـرب الـبــوسـنـة عـقــابـا له عـلى الجـرائـم الـتى ارتـكـبــهـا خلال ا
سلم فى مدينة سربرينيتشا بعد إعلانها ملجأ آمنا من قبل الأ ارتكبت بحق ا

تحدة . ومن أهم الأحكام التى أصدرتها تلك المحكمة كذلك الحكم الذى أصدرته ا
فى قضية تاديش .
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ـكن تلمس ما لهذه المحكـمة من إسهامات فى تطويـر مباد القانون عبر و
النـظر فى السـوابق التى أرسـاها نظـامها الأساسـى لاسيمـا فيما يـتعلق بـتعريف
الجـرائم الـتى تـتم المحـاسـبـة عـلـيـهـا وفق قـواعـد الـقـانـون الـدولى الإنـسـانى  وقـد

تمثلت تلك الإسهامات فى :
ـنظـمـة إلى قائـمـة الجرائم ـة الاغتـصـاب والاعـتداءات الجـنـسيـة ا ><  إضـافة جـر
ضد الإنـسانـية المحـرمة وفق قـواعد الـقـانون الـدولى الإنسـانى ; والتى تـخضع

ؤسسات الدولية .  للمحاسبة فى إطار الهيئات وا
>< إرساء قـاعدة إمـكانـية مـحاسـبة رئـيس دولة عـلى قيـد الحيـاة  وإعلاء قيـمة تلك
الـقـاعدة فى مـواجـهـة ما يـتـمـتع به رؤساء الـدول من حـصـانـة دوليـة  وهـذا ما
تـأكد مع مـثول الـرئـيس الصـربى السـابق سـلوبـودان ملـيوسـوفيـتش لـلمـحاكـمة

أمام المحكمة .
ـمـارسات ><  تطـويـر تـعـريف الجـرائم ضد الإنـسـانـيـة حـيث لم يـشتـرط أن تـتم ا
ـة فى إطـار رسـمى ولـكن يـكفى أن يـسـتـشف من الـسـياق ـكـونـة لـهذه الجـر ا
ـة جاء بـشكل مـنظـم واسع النـطاق  والأكـثر من العـام أن ارتكـاب هذه الجـر
ذلك لم يـشــتـرط الـنـظــام الأسـاسى أن تـكــون هـذه الجـرائم جــزءا من سـيـاسـة
كنهم لكون من السلطات والنفوذ ما  الدولة  لاسيما وأن بعض الأفراد قـد 

من التحرك والتصرف بحرية واسعة فى إقليم الدولة .
لاحظ أن عـمل المحكـمـة الجنـائـية الـدوليـة لـيوجـوسلافـيا الـسـابقـة قد ومن ا
تأثـر فى مـخـتـلف مـراحل عـمـلـها بـالـعـوامل والأبـعـاد الـسـياسـيـة غـيـر ذات الـصـلة
باعتـبارات الـعدالة الجـنائـية والرغـبة فى حـماية وحـفظ حقـوق الإنسان  وقـد ظهر
ـظاهـر  حيث اقـتصـر عمل المحـكمـة على الـنظـر فى الجرائم ذلك فى العـديد من ا
ــكن أن يـكـون قـد  ارتـكـابه من جـرائم ـرتـكــبـة من قـبل الـصـرب وتجـاهل مـا  ا



١٣٠

دوليـة من قـبل الأطـراف الأخرى لـلصـراع. ومن نـاحيـة ثـانيـة كـانت عمـلـية الـقبض
ه لـلـمـثـول أمام علـى الرئـيس الـصـربى الـسـابق سـلـوبـودان مـيـلـوسـوفـيـتش وتـقـد
المحكـمـة دليلا قـويـا علـى التـأثيـر الـواضح لـلعـوامل والأبـعاد الـسـياسـية عـلى سـير
وعمل تلك المحكمة  فقد ظـلت المحكمة وقتا طويلا عاجزة عن القبض على الرئيس
السابق مـيلوسوفيتش بسبب رفض الأحـزاب القومية فى صربيا لذلك  إلا أن ذلك
ـعـونات الاقـتـصاديـة فى وجه الـرئيس تـغيـر مع اسـتـخدام الـدول الـغربـيـة لسلاح ا
الـصـربى الجـديـد فويـسلاف كـوسـتونـيـتـشـا فور انـتـخـابه وفى الإطـار ذاته وافقت
كــرواتـيـا والــبـوسـنــة عـلى تـقــد عـدد من الجــنـرالات والـقـادة الــعـسـكــريـ الـذين
اشـتــركـوا فى عـمــلـيــات الإبـادة الجـمــاعـيــة الـتى جــرت خلال الحـرب الأهــلـيــة فى

يوجوسلافيـا السابقة .
يـضـاف إلى كل ذلك  رفض حـكـومـتى جـمـهـوريـة يـوجـوسلافـيـا الـفـيـدرالـية
(صربـيـا والجـبل الأسـود) الاعـتـراف باخـتـصـاص المحـكـمـة كمـا رفـضـتـا الـتـعاون
ـتـهـمـ . وقــد أدى هـذا الـقـصـور فى سـواء خـلال الـتـحـقـيـقــات أو حـتى تـسـلــيم ا
التـعامل إلى عـرقلة عـمل المحكمـة الجنـائية الـدوليـة ليوجـوسلافيـا السابـقة وحد من
ـتـهـمـ بـارتـكـاب الجـرائم الـواقـعـة فى اخـتـصـاصـهـا إلى قـدرتـهـا عـلى إحـضـار ا

المحاكمة . 
وأخيرا يرى البعض أن العقوبات الصادرة عن تلك المحكمة لا تتناسب على
الإطـلاق مع مــا جــاءت لــتـــعــاقب عــلــيـه من جــرائم  إذ تــراوحـت بــعض الأحــكــام
دان بارتكاب جرائم ضد ما ب خمس وسبع سنوات لا غير .  الصادرة بحق ا

المحكمة الجنائية الدولية

كانت هـناك جـهود مـستـمرة تـسعى لإقـامـة كيـان دولى مسـتمـر ودائم يتـولى مهـمة
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المحـاسـبـة عـلى مـا تـشــهـده الحـروب والـنـزاعـات المخـتـلـفـة من انـتـهـاكـات واضـحـة
لـلحـقـوق الأسـاسـيـة الـتى كفـلـهـا الـقـانـون الدولى لـلإنسـان  لاسـيـمـا وأن الأفـعال
ـرتكـبة فى إطـار هـذه الانتـهاكـات مجـرمة بـالفـعل فى القـوان والأعـراف الدولـية ا

عنية بالحرب .  ا
 وقد كللت تلك الجهود بالنجاح مؤخرا مع إقرار النظام الأساسى للمحكمة
وجبه الجنائية الـدولية فى مؤتمر رومـا الديبلوماسى الـذى عقد فى عام ١٩٩٨ و
تعـد المحكـمة الجـنائـية الـدوليـة كيـاناً دولـياً جـديداً  يـتمتـع بالخـصائص والـسمات
التى يضـفيهـا القـانون الدولى عـلى أشخاصه  كـما تـعد المحكـمة الجنـائية الـدولية
مــنـظــمـة دولـيــة حـيث تــعـمـل المحـكـمــة من خلال فــريق عـمل دولى لا يــخـضع لأى
وذجا جديدا لـلمنظمة تعلـيمات تصدر عن حـكومات الدول الأطراف . وإن كـانت 
ـنظمات الـدولية التقـليدية فى أن تلك ـتكاملة فـهى تختلف عن ا القضائـية الدولية ا
نـظمـات غالبـا ما يكـون التركـيز فيـها علـى المجال الـتشريـعى والتنـفيذى  فـيما ا
تعـد المحكمة الجنـائية الدوليـة (كما يتضح من نـصوص نظامهـا الأساسى) منظمة

عدالة دولية أو منظمة قضائية دولية متكاملة .
وقد بـدأ سريان الاخـتصاص الـزمنى لـلمحـكمة بـعد تصـديق الدولة رقم ٦٠
نشئـة للمحكمة  وهو ما  فى الأول من شهر يوليو ٢٠٠٢ الأمر عاهدة ا على ا
الـذى يــعـنـى أن الجـرائم الــتى وقـعـت قـبل هــذا الـتــاريخ لا تــدخل فى اخـتــصـاص
المحكمـة  أما الدول الـتى انضمت بعــد هـذا التـاريـخ فـلا يسـرى الـنظـام بـحقهـا
إلا فيما يـتعلق بالجرائم التى تـرتكب بعد بدء نفاذ هـذا النظام بالنـسبة لتلك الدولة
مـا لم تـعلـن تلك الـدولـة قـبـولهـا لـذلك الاخـتصـاص . ويـرى بـعض الخـبراء أن نص
ـادة بـوضعه الـراهن يـعـجز عن تحـقـيق الـعدالـة الجـنائـيـة عـلى نحـو مـا كان هذه ا
ثل ثـغـرة قانـونيـة كبـيرة كـان حـريا بـواضعى الـنظـام الأساسى مأمـولا كمـا أنه 
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الانتباه إليها والعمل على تداركها . 
ادة ١٢٤ من النظام الأساسى ومن ناحية أخرى  تجدر الإشارة إلى أن ا
ـنشئة للمـحكمة أن تعـلن عدم قبولها عاهدة ا تنص على حق الـدول الأطراف فى ا
ـدة ٧ سنوات من بدء سـريان النظـام عليـها وذلك فيمـا يتعلق اختصاص المحـكمة 
بــجـرائم الحــرب الـداخـلــة فى اخـتــصـاص المحــكـمـة وذلك عــنـد إثــارة الادعـاء بـأن
مـواطـنـ مـن تـلك الـدولـة قـد ارتـكـبــوا واحـدة من هـذه الجـرائم أو أن الجـرائم قـد

ارتكبت فى إقليمها.
ووفـقا لـنظام رومـا الأساسى تـختص المحكـمة الجـنائيـة الدولـية بالـنظر فى
أشد الجرائم خـطورة والانتـهاكات الخـطيرة لحـقوق الإنسـان والقانـون الإنسانى .
وقد  تقـسيم هذه الانـتهـاكات إلى مجـموعات ضـمن فئات جـرائـم إبـادة الجنـس
ــة أو الإبــادة الجـمــاعــيـة  والجــرائم ضــد الإنـســانـيــة  وجــرائم الحــرب  وجــر
الـعـدوان . ومـع دخـول الـنـظـام الأسـاسـى لحـيـز الـنـفـاذ فـى يـولـيـو ٢٠٠٢ تـمـارس
ة الإبادة ذكـورة وهى: جر المحكمـة الاختصاص عـلى ثلاث من الجرائم الأربع ا
ة العدوان فينعقد الجماعية  والجرائم ضد الإنسـانية  وجرائم الحرب . أما جر
اخـتصاص المحـكمـة بشـأنهـا متى اعـتمد حـكم بشـأن تعـريفـها من قـبل الدول التى

تدعم المحكمة ويتم تعديلها رسميا فى النظام الأساسى .
وبصفـة عامة  توضح قراءة النظام الأساسى للمـحكمة الجنائية الدولية أنه
ـومة المحكمة تعد إضافة مـهمة للنظام الجنائى الدولى إلا أن على الرغم من أن د
ذلك الـنـظـام لا يـزال يـعـانى الـعـديـد من الـنـواقص الـتـى تـرتـبط بـجـانـبـ مـهـم :
أولـهـمـا مـيـثـاق المحـكـمـة ذاته الـذى اشـتـمل عـلى بـعض الـتـنـازلات من قـبـيل قـبـول
ـسـاءلة المحـكـمة دفـاع جـندى مـا بـأن الأعمـال الـتى قـام بهـا والـتى تجعـله عـرضة 
المحكـمة كانت تنـفيذا لأوامر صـادرة له  وهو الدفاع الـذى سبق ورفضتـه محكمة
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تعلقة بالسيادة الوطنية نورمبرج . كـما أن مراعاة الاعتبارات السياسية لاسيمـا ا
قد انعكست على ميثاق المحكمة فى مجموعة من الصور ; منها :

>< عـدم الافتئـات على مبـدأ السـيادة بحـيث أعطيت المحـاكم الوطـنية دومـا الأولوية
فـيمـا يعـرف بـ "الاختـصاص الـتكمـيلـى أو الاحتيـاطى لـلمحـكمـة"  وفى الإطار
ذاته تجدر الإشارة إلى الثغرات القانونية التى تتيح التلاعب بقواعد الإجراءات
شتبه فـيهم لمحاكمـات صورية أمـام القضاء الـوطنى للحـيلولة دون مثل تقـد ا

مثولهم أمام المحكمة . 
>< الحرص عـلى عدم الـتوسع فى اخـتصـاصات المحكـمة  وربـطه بالجـرائم الأكثر

خطورة والتى تكون محلا لاهتمام المجتمع الدولى بأسره .
 ><  الحرص على الإفادة من أحكام التشريعات الوطنية .

إلى جانب سـلطات مجلس الأمن على المحكمـة والتى يبرز من داخلها الدور
هيمن على تطور عمل المحكمة . الأمريكى ا

الخاتمة

لاحـظـات الخـتـامـية الـتى لائم تـسـجـيل مـجـمـوعـة من ا فى الخـتـام قـد يـكـون من ا
تجـمل أثـر الـعـوامل والاعـتـبـارات الـسـيـاسـيـة فى صـوغ وإعـمـال الـنـظـام الجـنـائى

الدولى فى جوانبه وأبعاده المختلفة :
١ - فيمـا يخص وضع تعـريفـات الأنواع المختـلفة لـلجرائم الـدولية ووضع الأسس
والقـواعد الـقانـونيـة للـمـعاقـبة عـلى ارتكـابهـا كانـت هذه الـعمـليـة خاضـعة فى
رتـبطـة بتـوازن القـوى ب يـة ا جـانب كبـير مـنهـا للاعتـبارات الـسيـاسيـة العـا
تـعـاقـبة لـلـقرن ـراحل والحقـب ا الدول والـتـكـتلات السـيـاسـية المخـتـلـفة عـبـر ا
الـعـشرين الـذى شـهد جل جـهود تـعـريف تلك الـنـوعيـة من الجـرائم والمحاسـبة
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على ارتكابها.
ـة العـدوان تـعد بـاتفـاق الجـميع من أهم ولذا فـعـلى الرغم من أن جـر
لابسـات الـسيـاسـيـة كانت سـبـبا صور الجـرائم الـدوليـة  إلا أن الـظـروف وا
عـنيـ بهـذا المجال رئيـسا فى عـدم وصول فـقهـاء القـانون الـدولى والخبـراء ا
لاتفاق حول ملامح تعريف واضح لـهذه النوعية من الجرائم التى لا تزال تثير
الـعـديـد من مـظـاهـر الجـدل بـحـيث يـحـظى هـذا الـتـعريـف بـقـبول دول الـعـالم

المختلفة .
٢ - كـان لـلـتـطـبـيـقـات العـمـلـيـة لـفـكـرة مـحاسـبـة مـرتـكـبى الجـرائم الـدولـيـة (والتى
تجسـدت على أرض الواقع من خلال إنـشاء محـاكم دولية فى أعـقاب عدد من
الصراعـات) دور كبير فى توضيح أبعاد تعـريفات العديد من الجرائم الدولية
فضلا عن دورها فى إرساء بعض أهم قواعد مـحاسبة مرتكبيها فعلى سبيل
ثـال لم تـصـبح جـرائم الحـرب وجـرائم إبـادة الجنس خـاضـعـة للاخـتـصاص ا
ية ؤسسات النظـام الجنائى الدولى إلا فى أعقاب انـتهاء الحرب العا ى  الـعا
انـيا واليـابان فيـما يعرف الثـانية وعـقد محـاكمات مـرتكبى هـذه الجرائم فى أ
حـكمـتى نـورمبـرج وطوكـيو  حـيث تـرتب على تـلك إنشـاء هـات المحـكمـت
وما  خلالـهمـا من منـاقشـات قـانونـية ومـا أصدرتـاه من أحكـام  أن أصبح
خـضـوع الـعـقـاب عـلى ارتـكـاب تـلك الجـرائم (خـاصـة جرائـم إبادة الجـنس أو
ـبـاد ى من ا الإبـادة الجـمــاعـيـة) لــسـلـطــة المحـاكم ذات الاخـتــصـاص الـعــا

قررة فى القانون الدولى العام .  عترف بها وا ا
ـثلـ الوحيـدين للقـضاء الجـنائى الدولى ٣ - تعد مـحكـمتا روانـدا ويوجـوسلافيا ا
ـنـتـصـر فى نـزاع الـذى أقـامه المجـتـمع الـدولى فى مـجـمـله ولا يـشـكل إرادة ا
دولى  كمـا كانت الحـال فى مـحكـمتى نـورمبـرج وطـوكيـو . وإن كان تـفويض
نـظمـة الدوليـة مجـلس الأمن فى إقامـة هاتـ المحكـمت يـعنى أيـضا تـغليب ا
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الاعـتــبـارات الــســيـاســيـة لاســيـمــا مـا يــتـعــلق بـحــفظ الــسلام عـلى دواعى أو
اعتـبارات الـقانـون والعـدالة كمـا يعـكس أيضـا التـطور الحـادث فى السـياسة
عناها التقليدى  فضلا عن ية باتجاه إعادة النظر فى السيادة الدولية  العا
سـلحـة الداخـلية  إمـكانيـة تطـبيق الـقانـون الدولى الإنـسانى عـلى النزاعـات ا
ــاضى عـلـى اعـتـبــار أنه يــتـعـارض مـع مـبـدأ وكـان ذلك أمــرا مـرفــوضـا فى ا
السـيادة . إلا أن هذا الـتوجه بدأ يحـظى ببعض الـقبول مع التـرويج لفكرة أن

حقوق الإنسان شأن ذو أهمية دولية وليست شأنا داخليا.
٤ - عـلى الـرغم من إنشـاء المحـكـمة الجـنـائيـة الـدوليـة ودخـول نـظامـهـا الأساسى
لحـيــز الـنــفــاذ فى الأول من يــولـيــو من عــام ٢٠٠٢ لا يـزال هــنــاك تـوجه من
المجـتمع الـدولى لإنـشـاء محـاكم جـنائـيـة خـاصة لـبـعض الصـراعـات والحالات
ــنـفـردة والـدلــيل عـلى ذلك إنــشـاء عـدد من المحــاكم الجـنـائــيـة الخـاصـة فى ا
كـمـبـوديـا وتـيـمـور الـشـرقـيـة فـضـلا عن المحـكـمـة الجـنـائـيـة الـدولـيـة الخـاصـة

بكوسوفو التى بدأت أعمالها فى ١٧ فبراير ٢٠٠٣ . 

كن ومن خلال استـقـراء الـنظـام الأسـاسى لـلمـحـكـمة الجـنـائـية الـدولـيـة ; 
القـول إن المحـكمـة تـواجه خلال عـملـهـا مـجمـوعـة من الـتحـديـات السـيـاسـية تـتـعلق
ا يـتـجـاذب المحـكـمة من نـزعـة مـزدوجـة بـ حقـيـقـة أن المجـتمع بـشـكل أسـاسى 
الدولى يـتكـون وقبل كل شىء من دول ذات سـيادة  وأن احـترام تـلك السـيادة هو
الثمـن الذى يجب دفعه لـلترويج لأى جهـاز مؤسسى دولى وفى الـوقت ذاته تتزايد
الحـاجـة إلى حمـايـة حـقـوق الإنسـان الـتى بـاتت تـشهـد انـتـهـاكات بـالـغـة فى الآونة

الأخيرة .
من ناحـية أخـرى  يعـتبـر كثـيرون أن الـنظـام الأساسى لـلمـحكـمة الجـنائـية
باد القانونية التى كان قد  إرساؤها فى الدولية يشهد حالة من التراجع عن ا
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السـوابق الـقضـائـية لـضمـان مـعاقـبة مـنـتهـكى حـقوق الإنـسان فـقـد وضع النـظام
ـســؤولـيــة الجـنـائــيـة عن الأسـاسـى مـجـمــوعـة من الأســبـاب لامــتـنــاع أو سـقــوط ا
الأشخـاص مـنهـا إذا كان الـشخـص وقت ارتكـابه للـفـعل المجرم يـعانى مـرضاً أو
قصـوراً عـقلـيـاً يـعدم قـدرته عـلى إدراك طـبيـعـة سلـوكه أو عـدم مـشروعـيـته أو على
شـروع عن الـنفس أو الـتحـكم فى هـذا السـلـوك... أو إذا كان فى حـالـة الدفـاع ا
مـتلكـات التى لا غنى عـنها لـبقاء الـشخص  أو إذا كان واقـعاً تحت تأثـير إكراه ا
ا لا يدع مجالا للشك أن المحكمة تقبل وتهديد. كما أن النـظام الأساسى أوضح 
دفـاع متهم ما عن نفسه من خلال الـدفع بالامتثال للأوامر العـليا على نحو تسقط
ة التى  ارتـكابـها وذلك من خلال ما سئـوليـة الفرديـة للـشخص عن الجـر مـعه ا
سـئولـية الجنـائيـة إذا كان ارتكـابه لتلك تـنص عليه من أن الـشخص لا يـعفى من ا

ة قد  امتثالا لأمر حكومة أو رئيس : عسكريا كان أو مدنيا.  الجر
ـتــغــيـرات والأبــعـاد ــكن اعـتــبــار هـذه الاســتـنــتــاجـات أمــرا يــرجح أن ا و
الـسيـاسيـة سـتظل دومـا العـامل الأكثـر تأثـيراً فـى تسـييـر شئـون العـدالة الجـنائـية

الدولية .
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Abstract

POLITICAL INFLUENCE UPON INTERNATIONAL

CRIMINAL SYSTEM

“INTERNATIONAL CRIMES AS A MODEL”

Marwa Nazir

Some consider that the international criminal system has been completed since the
establishment of a permanent independent body which holds mission of punishing
and deterring of the offenders of international crimes. While others arguing that the
political factors will have an impact on the work of this system in a manner that can
not be sure its integrity as a whole.

In this context, this paper was prepared to look at the dimension and aspects
of political factors in the formulation and implementation of international criminal
system, through the identification of the most important international crimes, espe-
cially war crimes, crimes against humanity and genocide.


